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 ملخص
 
 

  
إن التجارة تجارتان تجري الأولى في الإطار الإقليمي للدولة و ذلك وفقا لاجرءات  قانونيـة محـددة                  

عارف عليها في الـساحـة     تمت  إجراءا في حين تسري الثانية خارج الحيز الجغرافي للدولة ووفق        ،سلفا

   .التجارية  الدولية

  

جارة ،إذ يشــكل الأداة التي تـتم بــها المبـادلات           و يجسد عقد المبيعات الدولية هذا النوع من الت        

 كان هذا العقد و لا يزال الوسـيلة الوحيـدة لإشـباع             ذإ.التجارية الدولية وفقا لقانون العرض والطلب     

ثر تطور وسائل الاتصال بين الشعوب سعت       إحاجات الأفراد ، ونظرا لما حظي به هذا العقد من أهمية            

الـصيغ التجاريـة      من خلال مجموعة من    اذ وه  ، تنظيمه و ضبط عناصره   العديد من الهيئات الدولية ل    

 التي تناولت عقد البيـع        ،و  الدولية و العقود النموذجية و على رئسها اتفاقية فبينا للبيع الدولي للبضائع           

ا اتصلت عناصره بأكثر مـن نظـام        ذالدولي من جوانبه الأساسية وخلصت إلى أن البيع يكون دوليا إ          

  .ني ،أي أن احد إطرافه يكون بالضرورة أجنبيا ،أي أي يخضع لنظام قانوني أجنبي قانوني وط

  

و يجعله احد مصادره الأساسية إضافة لما ينطوي عليـه           ومما يميز هذا العقد انه يجسد قانون الإرادة       

   .لنموذجيةمن وسائل و قواعد جاءت بها الاتفاقيات التجارية الدولية كالصيغ التجارية الدولية و العقود ا

  

   و بالاستناد لما سبق تظهر لنا أهمية الموضوع ذلك أن نسعى إلى تحليل العناصر المكونة لهذا العقـد 

 إضافة إلى حل مـا       ، و تحديد نظامه القانوني بين مقتضيات القانون الداخلي و متطلبات القانون الدولي           

 ـ      قد يعترض هذا العقد من إشكالات و عوارض أثناء مرحلة الإعدا           ائل سد او الإبرام وكذلك بحـث الم

المتعلقة بالخلافات التي قد تقوم بين المتعاقدين و الجزاءات المترتبة عن عدم التنفيذ في حالة وجود هذا                 

  .الاتفاق أو عدمه

  

 و يبدأ مشوار عقد المبيعات الدولية بمرحلة الإعداد و الإبرام و التي تتضافر في تكوينها عدة عوامل 

      تالظروف المحيطة و المؤثرة في العملية التعاقدية و لما لهذه العوامل من انعكاساو ذلك بدراسة 

  .و آثار قانونية تؤثر سلبا وإيجابا على عقد الاتفاق النهائي  



 

  

ه ـرط لقيامــإذ يشت ،ي ـفعقد المبيعات الدولية كغيره من عقود البيع التي تعقد على المستوى المحل

  .الشكلية و الموضوعية إضافة إلى ضرورة استناده لنظام قانوني معين يحكمه مجموعة من المتطلبات 

  

 ـ                    ىو تتبع هذه المرحلة بعقد الاتفاق النهائي و ينتج عنه آثار على الجانبين ،حيث يلقـي بطبيعتـه عل

 ـالمتعاقدين التزامات متبادلة و مشتركة يتوقف عليها تنفيذ العقد النهـائي ،و تعـد ه               حلـة  رذه الم ــ

ذا تحسبا  هـ عدم التنفيذ و   تاءرحلة الحاسمة فهي مرحلة التجسيد أو التنفيذ و لا يخلو العقد من جزا            ،الم

ة فبينـا بـشان     ـلما قد يقع فيه كل المتعاقدين من مخالفات تحول دون تنفيذ العقد وهذا ما جسدته اتفاقي               

  .تري  و المش البائع نظمت جزاءات عدم التنفيذ لكل من البيع الدولي للبضائع حيث

  

 السبل التي يمكن إتباعهـا       على وقد جرى التعامل في مجال العقود الدولية على النص في فحوى العقد           

 وذلك إما بإتباع السبل الودية أو باللجوء إلى التحكيم التجاري الـدولي              ، لحل ما قد ينتج من منازعات     

  .من أنجع السبل لفض نزاعات العقود الدولية

  

ل البحث إلى ضرورة اهتمام الشخص المقدم على إبرام هذا العقـد أو المهـتم   ولقد تم التوصل من خلا  

 و الجمركة لكل بلد طرف في التعامل          ، بهذا النوع من التعاقدات الدولية بالقواعد المتعلقة بنظام العرف        

 .إضافة لباقي العوامل المؤثرة في العملية و المتعلقة  بالمحيط التعاقدي 

  

لدولية و صانعي الصفقات الدوليـة مـن دائـرة الـصيغ            االقائمين على الأعمال     العقد يخرج ب   اإن هذ 

التعاقدية الداخلية ،المحلية العادية و المحدد إلى نطاق أوسع ،إضافة إلى ضرورة وضع  المقـدم علـى           

 الأخذ بالحسبان كل    ، و التعاقد إستراتجية و خطط محكمة و مدروسة بدقة لضمان و ترجيح كفة النجاح            

 . التي تؤثر في السوق ، و تناثر بهلالعوام

  

إفادة الدارسين و الباحثين و المتعاملين في مجال التجارة الدولية من محامين و رجـال أعمـال بمـا                   

  .م ــها في متناولهـينطوي عليه عقد المبيعات من مسائل و تبسيطها قدر المستطاع وجعل

  

ادية الدولية ــ بذاته ،يجسد العلاقات الاقتصمقائونخلص القول أن لعقد المبيعات الدولية نظام قانوني 

دة بحيث ـه قوى عديـــركيزة من ركائز التبادل التجاري الدولي تشكلو  ،،و يعتبر أداتها القانونية



 

تتفاعل و تتكامل في مجال تتداخل فيه الجوانب القانونية مع الواقع الاقتصادي، وتخصص له إحكام 

  .نوعية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

 
 
 

 شكر
 
 
  

  :أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
  

  المتواضع كل من قدم لي يد المساعدة في انجاز هذا العمل  -
  

  . انجاز هذا العمل ىالإشراف علقبل حمودي مسعود الذي م/ اخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور-
  

  :إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة  -
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 مقدمـــة
 
 
  

  
عقد البيع من أكثر العقود انتشارا وذيوعا في المعاملات، وازدادت أهميته نظرا لتطور وسائل                        

أصبحت علاقـة البيـع     والاتصال بين الشعوب و الأمم والتي عملت على تقارب كبير بين أقطار العالم            

مجموعة من  الدول ذات تكتلات      ـل  غرافي للدولة ب  ــوالشراء تتجاوز في العصر الحديث الحيز الج      

  .متعددة
  

وأصبح  مع  هذا المد عقد المبيعات الدولية المحرك الأساسي في مجال التبادل التجاري الدولي ،                       

 بحيث  تجاوز بمعطياتـه  وخصائـصه الجديـدة  العلاقـات              ،في عالم يسوده قانون العرض والطلب     

  .التجارية الداخلية البحتة
  

لعقد المبيعات الدولة  من أهمية  كثرت التعريفات التي وضعت لضبط مفهومه و الكـشف                و لما         

عن العناصر التي  يقوم عليها  و قد  سعت العديد  من  الهيئات  و المنظمات الدولية  و على رأسـها                          

ا  المتعلقة بالبيع  منظمة الأمم المتحدة لتنظيم هذا العقد  من خلال إبرام عدة اتفاقات دولية منها اتفاقية فين               

الدولي للبضائع كما عملت هذه الهيئات و المنظمات  على  تبيين الحدود والفوارق، للتوصل إلى تحديد                 

  .المقصود بالبيع الدولي

  

ثم أنها خلصت إلى أن البيع يكون دوليا  إذا اتصلت عناصره بأكثر  من نظام قانوني وطني ما                          

  بطبيعته يكون أحد أطرافه بالضرورة أجنبيا أي يخضع إلى نظام قانوني             يفيد أن عقد المبيعات الدولية    

  .أجنبي  ما يساعد على تمييزه  و يزيد  من تنوع النظام القانوني المنظم له
  

فضلا عن تعدد مصادر عقد المبيعات الدولية يلاحظ أن هذا العقد يجسد قانون الإرادة و يجعل       

      كما ينطوي عقد المبيعات الدولية على مختلف القواعد,   الأساسيةمن إرادة الإطراف أحد مصادره

  .ICOTERMS و الوسائل التي جاءت بها اتفاقات التجارة الدولية كالصيغ التجارية الدولية  

  

فضلا عن ذلك  فان الصفة الدولية  لعقد المبيعات الدولية  تضفي عليه مجموعة  من        

 العقود الأخرى  سواء من حيث عملية إبرامه أو من حيث  ما يصاحبه من الخصائص تميزه  عن بقية
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تصرفات قانونية أخرى قد تأتي  في  صورة عقود دولية مرافقة له  و تنشأ كضرورة مكملة له بمجرد 

 و المقتنيات   أن يتم التفاوض بشأنه  كعقد النقل الدولي  و عقد التأمين  ثم أن  دفع الثمن مقابل المبيعات

محل العقد الدولي للمبيعات يتم  من خلال  آليات قانونية دولية  متميزة و تنفرد بخصائص لا تقل أهمية  

مثل تلك التي  يرتبها الاعتماد ألمستندي على سبيل  المثال  و  منه فان عقد المبيعات الدولية  يكون  

  .وحدة  من العقود الدولية

  

غيره من العقود يرتب التزامات في حق أطرافه و تتمثـل فـي              ثم إن عقد المبيعات الدولية ك             

الالتزامات التي تقع على البائع و تلك التي يتحملها المشتري إضافة إلى الالتزامات المشتركة بين البائع                

  .و المشتري

  

  :ات الدولية بثلاثة مراحل أساسية هي يمر عقد المبيع  و

    العقد م  مرحلة الإعداد لإبرا

  تنفيذ عقد المبيعات الدوليةمرحلة   

  مرحلة حل الخلافات التي قد تنجم عن  عقد المبيعات الدولية  

  

 كما أن مرحلة  تنفيذ      ،مرحلة إبرام عقد المبيعات الدولية إجراءات وعمليات قانونية مختلفة         وتعرف    

ت التي قـد تـنجم        لتوقي الخلافات والنزاعا    ةعقد المبيعات الدولية هي الأخرى تعرف إجراءات متعدد       

 بما تعرفه كل مرحلـة مـن      مالدراسة والإلما  قانونا بما يجب وأن    التصدي لها  أو نتيجة تنفيذ بنود العقد   

  .في موضعه من هذا البحث و تحليلها واستنباط آليات التعامل معها سيأتي خطوات،

       

محامين ورجـال    رة الدولية من   في مجال التجا   ن إفادة الدارسين و الباحثين والمتعاملي          إضافة إلى 

  .وجعلها في متناولهم عمن مسائل وتبسيطها قدر المستطا عقد المبيعات الدولية الأعمال بما ينطوي عليه

  

   .دماق العلمي ثإثراء المكتبة الجامعية برسالة قد تكون لها أهميتها للدفع بالبح      

  

    يـة بالغـة تفـرض المعرفـة والاطـلاع         سبق نجد أن موضوع البحث يكتـسي أهم        استنادا لما      

  .والإحاطة بالمراحل جلها و معرفة دقائق و تفاصيل كل  مرحلة  من المراحل
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والتي   الموضوع ا التي يطرحها هذ   الإشكاليةنه بالاستناد إلى منهج الاستقراء التاريخي نعالج        إمن ثمة ف  

  :تتمحور حول

  

  ثاره والنزاعات المترتبة عن تنفيذه؟ ماهية عقد المبيعات الدولية؟ وما هي آ-     

  

  :لأغراض ذلك  قمنا بتقسيم مجال دراسة هذا العقد إلى ثلاث فصول

  .الفصل الأول تطرقنا  فيه لتحديد مفهوم عقد المبيعات الدولية، نظامه القانوني وإبرامه

  

  و خصصنا الفصل الثاني لدراسة الالتزامات المتبادلة ، مع دراسة تنفيذ العقد   

    ما الفصل الثالث فتناولنا فيه طرق فض المنازعات الناتجة عن تنفيذ المتعاقدين    أ 

  .للالتزامات المترتبة عليهما    
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  1الفصل

  ماهية عقد المبيعات الدولية
  
  
 

         عملية البيع من أقدم وأكثر العمليات شيوعا، فهي عامل اتـصال و تواصـل بـين الأمـم و                   

لإجراء المعاملات على المستوى الداخلي والدولي قبل أن تصبح التعبيـر القـانوني و          الشعوب ووسيلة   

  .الأداة القانونية التي تتم بها المبادلات التجارية الدولية بأنواعها المختلفة

  

      وقد أصبحت تجسد عملية البيع في شكل كتابي يتمثل في عقد المبيعات الدولية الذي اكتسى بدوره                

 الـداخلي   ن و بذلت جهودا ت معتبرة لتحديد مفهومه وتوحيد أحكامـه، علـى الـصعيدي              طابعا خاصا 

  .والدولي

  

      نعالج في هذا الفصل مفهوم و خصائص عقد المبيعات الدولية و نتطرق في معرض حديثنا إلـى                

رد بنظام  العوامل و العناصر القانونية التي تجعل هذا العقد يخرج من نطاق الحيز الجغرافي للدول وينف              

  .خاص قد يجعله خاضعا لأكثر من نظام قانوني واحد

  

مرحلـة الإعـداد    (      ونتعرض إضافة إلى ذلك  إلي  الإطار القانوني الذي تتم فيه عملية التعاقـد                

، بغية الوصول إلى بسط دراسة النظام القانوني لعقد المبيعات و من ثمة فـان               )للإبرام ومرحلة الإبرام    

نوضح في النقطة الأولى موضوع المبحث الأول مفهوم عقـد          : ول نقطتين أساسيتين  الفصل يتمركز ح  

المبيعات الدولية و نظامه القانوني ، وفي النقطة الثانية موضوع المبحث الثـاني عمليـة إبـرام عقـد                   

 .المبيعات الدولية 

  

  مفهوم  عقد المبيعات الدولية و نظامه القانوني.  1.1
  

م عقد المبيعات الدولية يقتضي ضبط عناصره وتوضيح الخصائص التي تميزه                    إن تحديد مفهو  

و قرارات  عن العقود التي تتعلق بالمبيعات في إطار القوانين الداخلية، بالاستناد إلى الاتفاقيات  الدولية 

  : على النحو التالي. التحكيم الدولي
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  مفهوم العقد الدولي وخصائصه.1.1.1   

أنه يبـدو سـهل     صطلح الحديث للعقد الدولي نتاجا لتطور تاريخي طويل، بالرغم من                   يعد  الم  

التعريف، لأن العقد لا يعدو أن يكون  مجرد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون، إلا                   

ية الـسائدة   أن تاريخ هذه الفكرة يؤكد تأثرها بالعديد من الأيديولوجيات السياسية، الاجتماعية والاقتصاد           

   ).18ص  (]1 [في كل عصر

  

  م العقد الدولي مفهو.1.1.1.1

عقد الشيء  : "أصل العقد في اللغة، هو الربط والوصل،و يأتي هذا المعنى من            : معنى العقد لغة    : أولا

، والعقد في    ) 01ص   (]2[" بغيره وهو وصله به كما تعقد وتربط الحبل بالحبل، أي إذا وصل به شدا               

 ]3[ب إحكام الشيء تقويته والجمع بين أطرافه بالربط المحكم، العقد أي الربط ضـد  الحـل                  لغة العر 

 :، وهو  نوعان، حسي ومعنوي ) 315ص (

   

  :وهو الجمع بين أطراف الشيء والربط بينهما، يقال:  الربط الحسي-أ

 أو             عقدت الحبل عقدا، بمعنى شددته وقويتـه، وربطـت بـين طرفيـه فقويـت الإيـصال بينهمـا،                  

إحكام الشيء  " والعقدة هي الموصل الذي يمسكها ويوثقها ومن هنا يكون معنى العقد هو             , بالربط عليهما 

  "وتقويته والجمع بين أطرافه بالربط 

  

لقد استعمل العرب لفظ الربط للدلالة على الربط المعنوي، سواء أكان توثيقا أو             :  الربط المعنوي  -ب

، أم كان ربطا بين كلامـين لشخـصين         "عقدت العزم والنية على كذا      : ووعد، كأن يقال  تأكيدا لعهد   

فكان لابد للعقد في حقيقتـه مـن        , مختلفين، مثلما هي الحال في العقود الجاري بها التعامل بين الناس          

 .طرفين أو عاقدين

 

مـن جانـب    . ان أو تركا    عملا ك ,      نخلص القول أن العقد عند اللغويين هو ما يفيد الالتزام بشيء          

  ) .18-16ص (]4 [واحد أو من جانبين، لما في ذلك من معنى الربط والتوثيق

  

 يفيد معنى العقد، التصرف القانوني القائم على توافق إرادتين أو أكثـر             :معنى العقد اصطلاحا  :    ثانيا

قد رضائي ملـزم للجـانبين،       بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو إنهائه، ومثال ذلك نجد عقد البيع، فهو ع             
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 ]5[ينشئ التزاما على عاتق أطرافه، يلزم البائع بنقل الملكية مقابل التزام المشتري بأداء ثمـن نقـدي                  

   ) .36،35ص (

  

العقد اتفاق يلتزم بموجبه شـخص أو عـدة         :"  قانون مدني جزائري   54           جاء في نص المادة     

  ".شيء ماأشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل 

  

العقد اتفاق إرادتين أو أكثر لأجل إنـشاء علاقـة          : "            وجاء في القانون المدني الفرنسي أن       

أما في الشرائع الأجلوساكسونية فإن العقد إتفاق تتولد عنه الالتزامات ذات القـوة التنفيذيـة ،                ,  قانونية

  ) .01ص (]2[والمعترف بها قانونا 

  

أنه قد عرف الفقهاء ومن بيـنهم العميـد    يورد فارس عرب سلامة: ي للعقد الدوليالتعريف الفقه: ثالثا

BATTIFOL         إن العقد يعد ظاهرة تحتل     : "  عن التطورات التي بينت مكانة العقد باعتباره الأداة الفنية

  ".مكانا بارزا في الحياة الاجتماعية الدولية

        

أن فكرة العقد علـى     : " حند اسعد يعرف العقد فيقول              ويورد فارس عرب سلامة أن الأستاذ م      

  ".المستوى الدولي تتمتع بوزن حقيقي وواقعي يفوق بالضرورة وزن النصوص ذات الطابع الرسمي

  

 و الملاحظ  بادئ ذي بدء و من خلال اطلاعنا على مختلف المراجع التي تناولت الموضوع، أن الفقه                  

  ". عقد دولي"د جامع مانع، لما يقصده بإصطلاح يكاد يجمع على صعوبة وضع تعريف موح

  

 LA GARDE et JAGUET    و في هذا المعنى يورد فارس عرب سلامة أن كل من الأستاذين  

محاولة وضع تعريف محدد للعقد الدولي، ستفتح الباب للعديد من المناقشات المتباينة، ويعود ذلـك               "أن  

   ) .24،23،22ص (]1[" مختلف أنواع العقود الدوليةإلى تعذّر الوصول لتعريف موحد ينطبق على 

   

    وعليه يمكن مبدئيا تعريف العقد الدولي لتقريب المعنى إلى حين  حصر  و تحليل كـل عناصـره                   

العقد الذي بحكم طبيعته يتخطى إطار النظام القانوني الوطني المختص أصلا بحكم علاقة القانون              :" بأنه

  ) .38ص (]6["  الداخلي
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  البيع مبادلة مال: " لقد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية البيع بقولهم :  تعـريف البيع : بعا را

   ) .65ص (]4["  بمال

  

ونستطيع القول أن تعريف عقد البيع مفهومه واحد ومتقارب في غالبية التشريعات ، حيث أن كل                       

 من القانون المدني    1582يه، ومثال المادة    منها يعتمد في تعريفه على ما يرتبه البيع من آثار على طرف           

  .)64ص (7]"[ البيع اتفاق يلتزم بموجبه أحد الطرفان بتسليم شيء والطرف الآخر بأداء ثمنه:" الفرنسي

  

 مـن   418      وتحرص بعض التشريعات على التأكيد على أن يكون الثمن نقدا، ومثال ذلك المـادة               

به يلتزم البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في             البيع عقد،   :" القانون المدني المصري  

 علـى   184وقد جاء في قانون الالتزامات السويسري في نص المـادة            ) 27ص(] 5[ "مقابل ثمن نقدي  

البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بتسليم المبيع إلى المشتري وبنقل الملكية إليه مقابل الـثمن الـذي                 :" أن

، وكذلك الشأن في القـانون المدني الألماني حيث تـنص الفقـرة            )  64ص]( 7"[ بأدائه يلتزم المشتري 

بموجب  عقد البيع، يلتزم البائع بشيء ما، يسلمه إلى المـشتري وينقـل              :"  أنه   446الأولى من المادة    

   ) . 64ص](7"[ملكية هذا الشيء إليه

  

د متواصلة قام بها المعهـد الـدولي  لتوحيـد               أما القانون الموحد للبيع الدولي، الذي هو ثمرة جهو        

، لم يعرف البيع الدولي وإنما حصر المشروع الـذي وضـعته اللجنـة              )معهد روما   ( القانون الخاص   

   ). 65ص (]7[المتخصصة على آثار البيع، 

  

التخلي عن سلعة أو خدمة معينة مقابل مبلغ مالي محدد ومتفق عليـه             :"    وهناك من عرف البيع بأنه    

 قـانون   55فعقد البيع من العقود التبادلية، إذ عرفته المـادة          ،     ) 14ص] (8["  ين البائع والمشتري    ب

وجاء هـذا   " يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادلا المتعاقدان الإلتزام بعضهما بعضا         : " مدني جزائري 

لتزم كل المتعاقدين بإلتزام نحو     يكون العقد تبادليا متى إ    : "التعريف في النسخة الفرنسية على النحو التالي      

،  ) 12ص   (]9[فالعقد التبادلي هو الذي ينشأ إلتزامات متقابلة على عاتق كل من الطـرفين                , "الآخر

لمـالي أو الـثمن    نقل الملكية والحـق , وهو من أعمال التصرف إذ أهم ما يميزه عن غيره من العقود

  .النقدي 
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 عملية البيع، من أصل فعل باع، وهي بالتالي مجموع المنتجـات                أما المبيعات،فهي كلمة مشتقة من    

أو الخدمات التي وقع أو سيقع عليها فعل البيع، والأصل أن كل ما يعود على الإنسان بالفائدة يصلح أن                   

يكون محلا للبيع، إذ القاعدة هي جواز التعامل، أما المنع من التعامل فهو الاستثناء، وبالتالي كـل مـا                   

  .)15ص  (]8[ دائرة التعامل يصلح أن يكون محلا لالتزام البائع يدخل في 

  

  خصائص عقد البيع الدولي 2.1.1.1

       إن عقد البيع  الدولي  قد يتجاوز بطبيعته حدود الحيز السياسي لوحدة جغرافية معينة أو عـدة                  

ال الفقـه والقـضاء     وحدات جغرافية، ويتطلب تحديده الاعتماد على ضوابط إسناد، قد تستنبط من أعم           

  .والاتفاقات الدولية

  

يعتد الفقه  و القضاء في تحديدهما لعقد المبيعات الدولية على معايير قد تكـون               : الفقه والقضاء   : أولا  

  .اقتصادية وقد تكون  قانونية

  

 عن محكمة   1967 ماي   17قد جاء في حكم صادر في       ): المعيار الاقتصادي (الإتجاه القضائي     - أ

ية أن إضفاء الصفة الدولية يقوم على العلاقات والتصرفات التجارية التي تم من             النقض الفرنس 

خلالها تدفق وفيض في السلع عبر الحدود ، وهذا بمناسبة قضية شهيرة دار محورهـا حـول                 

 ]1[بحث مدى صحة شرط الثبات التعاقدي المتعلق بوسائل الدفع النقدي في العقـود الدوليـة                

 وقد  5/8/1914الشرط كان باطلا في فرنسا على إثر صدور قانون          ، فمعلوم أن هذا      )25ص(

أجمع الفقه على أن هذا البطلان يسري دون خلاف على العقود الداخلية، إذ  يعد الشرط باطلا                 

 إذا ورد في هذه العقود واتبعت المحكمة في قضاءها تحلـيلات محاميهـا العـام الفرنـسي    

MATTER      د دوليا إذا ترتب عليه تحركـات أو تـدفقات          والذي يتلخص رأيه في أن العقد يع

للأموال عبر الحدود الدولية أي يجب أن ينشئ عملية تبادل حركي بين البضائع وقيمتها عبـر                

 قضت المحكمة العليـا     zabataوفي القضية المعروفة بقضية     ،   ) 29ص (]1[ الحدود الدولية 

عدم التمسك بفكرة طـرح كـل        بأنه يجب    12/06/1972للولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ     

المنازعات أمام المحاكم الأمريكية للفصل فيها وفقا للقوانين الأمريكية، لأن مثل هـذا العمـل               

  .تتولد عنه عراقيل تحول دون تطور التجارة الأمريكية
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      وبالتالي فإن الأساس الذي تقوم عليه الحالتين، هو فكرة التبادل الدولي،  تأسيسا على ذلك، فـإن                

العقد الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، ويندرج ضمن شؤونها،من هذا المنظور فإن الصفة الدوليـة               

للعقد تترتب بالنظر إلى محتواه الاقتصادي، لأن العقد الدولي تصرف قانوني إرادي، تترتب عليه آثـار   

 ]2[بمفهومهـا الواسـع     اقتصادية في المجال الدولي، ويمثل أهم وسيلة قانونية في التجـارة الدوليـة              

  ).02ص(

  

  إن إعتماد القضاء الفرنسي للمعيار الإقتصادي في تحديد صفة            :)المعيار القانوني (الإتجاه الفقهي   -ب

الدولية لعقد المبيعات الدولية لم يمنع الفقه من إعتماد معيار مخالف، ألا وهو المعيار القانوني و مفـاده                  

لدولية   تتوفر متى إتصل  هذا العقد  أو كانت له علاقة ، عن طريق                 أن الصفة  الدولية لعقد المبيعات ا      

  ).38ص (]2[أحد عناصره الرئيسية مع أكثر من نظام قانوني

   

يعتبر دوليا إذا كانت الأعمـال المتعلقـة   :"  يعرف العقد الدولي على أنه  BATTIFOL     إن العميد   

جهة جنسيتهم أو مجال إقامتهم أو من ناحية تركيـز          سواء من   , بانعقاده أو تنفيذه أو حالة الأطراف فيه      

  ).13ص] (8[ يموضوعه، تتصل بصلات أو روابط مع أكثر من نظام قانون

  

 أن العقد يكون دوليا إذا كان يرتبط بنقـاط  BREDIN et LOUSSOUARN     ويرى الأستاذان 

في ظل نظـام قـانوني    هإتصال أو تلاق مع أكثر من نظام قانوني، أو هو الذي لا تتركز كل عناصر

  . واحد

  

  : بما يلي Hecht في قضية19/06/1970     وقد قضت محكمة باريس في قرارها الصادر في 

 ـ              الـنقض   ة    يعتبر دوليا العقد الذي يرتبط بعدة معايير قانونية مصدرها دول متعددة، وأكدت محكم

  :فيما يلي، وتتلخص قضية بوسمان  هشت 04/07/1972الفرنسية هذا القرار في 

  

 الفرنسي الجنسية عقد توكيـل تجـاري يتـولى          hecht مع السيد    Buismanأبرمت شركت    -

بموجبه تسويق منتجات الشركة بفرنسا ولحسابها، مع شرط إخضاع المنازعات المحتملة لتحكيم الغرفة             

  ) .39-35ص (]1[ التجارية الدولية
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ة التجاريـة القـضية مطالبـا بفـسخ العقـد            أمام المحكم  hecht     وبالفعل وقع نزاع ورفع السيد      

دفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة فأجابتها في ذلك وأيدت القرار محكمة الاسـتئناف             , والتعويض

  ). 02ص (]1[بباريس

  

 نجد أن المحكمـة     Tardieu/bourion في قضية    08/07/1977    وفي قرار لنفس المحكمة بتاريخ      

وتعقيبا على هذا الحكم    ).57-56ص (]1[قانونية  يا لارتباطه بمعايير    تبنت المعيار، واعتبرت العقد دول    

استنتج الفقهاء المهتمين بهذا الميدان أن القضاء تبنى من خلاله المعيار القانوني وحده وأصبح إذا تكييف           

  ).  02ص (]1[العقد الدولي يرتكز على مجرد معطيات قانونية محضة

  

ير، هو الأصل الذي يتعين الاعتداد به لتقرير دولية العقـود بـصفة         وهكذا يبقى هذا المعيار الأخ 

عامة، لما له من طبيعة مرنة تمكنه من مواجهة الصور المختلفة للعقود في مجال التعـاملات الدوليـة                   

  ) .   116ص (]10[

  

    يتجه القضاء الفرنسي الحديث عند التصدي لمدى دولية العقد إلى الجمع بـين كـل مـن المعيـار                  

وعلى هذا النحو لا يكتفي هذا القضاء عند تقريـر دوليـة المعـاملات              . القانوني والمعيار الاقتصادي  

،وإنما هـو يحـرص     ) المعيار القانوني   ( المالية، بتحقق من وجود عنصر أجنبي في الرابطة العقدية          

  ). المعيار الاقتصادي ( أيضا على التأكد من تعلق الأمر بمصالح التجارة الدولية 

  

     يترتب على هذا المسلك التضييق من معيار دولية العقود، بحيث لا يؤدي مجرد تضمنها لعنـصر                

أجنبي إلى إعمال قواعد القانون الدولي الخاص ،وإنما يتعين لهذه الإعمال أيـضا أن تهـدف العمليـة                  

  ) .119-117ص (]10[ دالعقدية إلى انتقال الأموال أو الخدمات عبر الحدو

   

 يمكننا أن نعتمد على المعيار الذي أتى به القانون الموحد للبيع الدولي الـذي وضـع موجـب                         

إذ قـد  , فالبيع الدولي وفقا لهذا المعيار لا يرتبط بإختلاف جنسية المتعاقـدين   , 1964اتفاقية لاهاي سنة    

ختلاف مراكز أعمال   يعد البيع دوليا ولو كان كل من البائع والمشتري من جنسية واحدة وإنما العبرة با              

  ) .16ص (]11[الأطراف المتعاقدة ، أو مجال إقامتهم العادية 
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     وهكذا نخلص أن دولية العقد هي الشرط الأساسي لإعمال قاعدة التنازع التي تقـضي بإخـضاع                

  . العقد للقانون الذي تختاره إرادة المتعاقدين

  

تي تضمنت مجالات من أنواع التعامل الدولي، وإعتبـرت         الاتفاقيات الدولية ال  : الاتفاقيات الدولية   :ثانيا

  : فيها العقد دولي بطبيعته كثيرة ومتعددة نذكر منها 

  

، في المادة الأولى أنها ) 61ص (]1[ 1955تفترض اتفاقية لاهاي لسنة: في نطاق اتفاقية لاهاي-أ

 مادة 12مادة ولا في غيرها من تنطبق على لبيوع الدولية للمنقولات المادية، ولكنها لم تبين في هذه ال

  .التي تحتويها، بيان كيف تتحدد صفة الدولية في نطاقها

  

إعلان الأطراف اتفاقهم المشترك المتعلق :" وقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاقية أن

  ي بذاته باختيار القانون الواجب التطبيق، أو بتحديد الاختصاص القضائي أو المحكم لا يكف

الاتفاقية : لاكتساب المبيع الصفة الدولية، وفقا للحكم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنص

  ) .40ص (]12[" تنطبق على البيوع ذات الصفة الدولية للمنقولات المادية

  

 لقانون التجـارة    لقد سهرت لجنة الأمم المتحدة    :  في نطاق اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع        -ب

 على إعداد هذه الإتفافية، وبعد سنوات من العمل أقرها          1968منذ إنشائها في عام     ) اليونسترال( الدولية  

 نتيجة الجهود   1980 أفريل   11المؤتمر الدبلوماسي التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد بمدينة فيينا بتاريخ           

  ). 07ص (]11[هد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما الكبيرة التي بذلت خلال عدة أعوام، بدأها المع

    

، وذلك إثر توافر الـشروط الـواردة فـي    1988   وقد دخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ منذ أول يناير    

  :  هما وتمتاز هذه الإتفاقية بأمرين هامين.  منها99المادة 

طبق بذاته على عقد البيـع الـدولي دون         حيث تتضمن قانونا موحدا ين    : طبيعة القواعد التي تحتويها   * 

  . الرجوع إلى أي قاعدة تنازع

 دولة منها   49 دولة، ودخلت حيز التنفيذ في       53الترحيب الذي لاقته من الدول، حيث وقعت عليها         *  

  .ألمانيا, فرنسا, الولايات المتحدة الأمريكية
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تطبق أحكـام   :" فقد نصت المادة الأولى منها          أما بالنسبة لتحديد معنى الدولية في نطاق الإتفاقية،         

  هذه الإتفاقية على عقود بيع البضائع المبرمة بين أطرف توجد كن عملهم في دول مختلفة 

  . عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة-  

  .   عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة-  

ن عمل الأطراف توجد في دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقـد ، أو مـن                   لا يلتفت إلى كون أماك    

أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقـت           معاملات سابقة بين الأطرف ،أو من المعلومات التي       

  ).08ص (]11[".انعقاده

   

ف أو العقد في تحديد          لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطرا           

  . تطبيق هذه الاتفاقية

       

ووجود هذه الأماكن فـي     ) البائع والمشتري   (        فالعبرة إذن باختلاف أماكن العمل بين المبايعين        

دول مختلفة، ولا أهمية بعد ذلك لجنسية الأطرف، وبالتالي يعتبر البيع دوليا في حكم هذه الاتفاقية رغم                 

كون الصفقة المبرمة بينهما عقدا دوليا، لذلك لا أهمية للصفة المدنية أو التجارية لهـم               إتحاد الجنسية، فت  

  ) .119ص (]13[أو العقد المبرم بينهما  

  

عقـود  :"  منهـا    03 ة    وقد اعتبرت الاتفاقية من قبيل البيوع التي تسري عليها أيضا بصريح الماد           

ا إلا ذا تعهد الطرف أي طالب البـضائع بتوريـد           التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجه       

   ".جزء هام من العناصر المادية اللازمة صنعها أو إنتاجها

  

  :     وهناك بيوع مستبعدة من نطاق الاتفاقية وهي نوعين 

وبيوع مـستبعدة   , بيوع يستخلص استبعادها من مجموع نصوص الاتفاقية وهي البيوع المستبعدة ضمنا          

   ) .07-06ص (]14[بنص صريح 

  : البيوع المستبعدة ضمنا وهي-1 

ويستخلص استبعادها من عنوان الاتفاقية الذي يشير إلى أن موضـوعها هـو بيـع               : ـ بيع العقارات  

  .البضائع وهو لفظ ينصرف إلى المنقول وحده

المادي لأن لفظ البضائع لا يشير إلى المنقول عامة و إنما للمنقول          ): الحقوق  ( ـ بيع المنقول المعنوي     

  . خاصة
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ويتميز هذا العقد عن البيع بأن البيع عقد مبادلة شيء بمبلغ من النقود هو الثمن، بينمـا                 :  ـ المقايضة 

  . المقايضة عقد مبادلة شيئا بشيء، لا يكون أيهما مبلغا من النقود

 مـا يـستخدم     و يذكر هذا العقد عادة عندما يذكر عقد البيع مع تقسيط الثمن، إذ كثيرا             : ـ إيجارة البيع  

لإخفاء هذا النوع من البيوع عندما يكون المقصود تأجيل إنتقال ملكية المبيع إلى المشتري، إلـى حـين         

أداء الأقساط بأجمعها، ولا شبهة في أن البيع بالتقسيط مما تشمله الإتفاقية وهو من البيوع الشائعة فـي                  

لآلات الميكانيكية والإلكترونية وينـشط كلمـا   المعاملات الدائمة الدولية، لا سيما في تجارة السيارات وا     

  . كانت التجارة حرة لا تعوقها قيود التصدير والإستيراد والرقابة على العقد

  

     والفرق بين هذا العقد، عقد إيجارة البيع، والبيع بالتقسيط مع تأجيل انتقال الملكية إلى حين الوفاء،                

قف هو أداء الأقساط، أما في إجارة البيع فإن العقد يعتبـر            أن البيع بالتقسيط هو بيع معلق على شرط وا        

الأقساط المعينة ويعلن رغبته في الـشراء       ) المشتري مستقبلا (في الأصل إيجارا إلى أن يدفع المستأجر        

  .  فيتحول العقد عندئذ إلى بيع

  

ت تختلف بالنـسبة   لاعتبارا02وهو ستة أنواع من البيوع استبعدتها المادة   :  البيوع المستبعدة بنص   -2

  ):  06،05ص (]12[لكل نوع منها وهي 

البضائع التي تشترى للاستعمال الشخـصي      "استبعدته الاتفاقية ووضعته بأنه بيع      :    ـ البيع للمستهلك  

  ". أو العائلي أو المنزلي 

   .   وكلها أوصاف يقصد بها الدلالة على البيوع القليلة الأهمية، التي تعقد للاستهلاك الشخصي

وهو البيع الاختياري الذي يجري بطريقة المنادات على السلعة ورسو مزادها          :   ـ البيع بالمزاد العلني   

على المشتري الذي يقدم أعلى ثمن، وهذا البيع ليس بنادر في المعاملات الدولية، ويتخذ أهمية خاصـة                 

  : لأن كلما تعلق ببيع تحف أو لوحات فنية ذات شهرة عالمية وسبب إستبعاده يعود

 الغالب أن يكون هذا الأسلوب في البيع خاضعا في التشريع الوطني لتنظيم خاص يتضمن قواعد آمرة                

و الغالب أيضا عندما يقع هذا البيع على المستوى الدولي أن يكون المزايـدون مـن                . حماية للمزايدين 

  الهواة والأثرياء

  . ة العامة وهي التي تقع بأمر القضاة أو السلط: ـ البيوع الجبرية 

وهو من البيوع المستبعدة، أي بيع الأوراق المالية كالأسـهم والـسندات ،شـهادات              : ـ بيع الصكوك    

 الاستثمار وغيرها من الأوراق التجارية والشيكات ، وسبب الإبعاد هو خضوعها للتشريعات الوطنيـة              

  ).78ص(]12[
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 لخضوعها في التشريعات الوطنية لقواعد      استبعد بيع هذه الأموال   : ـ بيع السفن والمراكب والطائرات      

  . خاصة مع مراعاة النظام العام

وهو من البيوع الدولية الشائعة، فكثيرا ما تبيع دولة فائض استهلاكها مـن الطاقـة               : ـ بيع الكهرباء    

 ماديالكهربائية إلى الدول المجاورة ، وسبب إبعادها هو الخلاف القائم حول الكهرباء، هل هي منقول                

  معنوي؟ أو 

  

قضت لجنة التحكيم لغرفة التجارة الخارجية لروسيا في قرارها بتـاريخ            : أعمال التحكيم الدولي    : ثالثا

أن العقد محل النزاع بين المؤسسة المجرية والهيئة البولونية المختصة فـي التجـارة              . 19/10/1979

حكام معاهدة الكوميكون لـسنة     قواعد وأ  الخارجية ، والمتعلق بتوريد مصنع وتركيبه عقد دولي تحكمه        

 التجارة الدوليـة فـي   رأى المحكم الوحيد لغرفة  ولقد).311ص(]1[ ، المتعلقة بتوريد البضائع1968

 ضـد الجماهيريـة   Taxaco overseaspetrolium  company et california asiatic oilقضية 

حيث عرفت المحكمة العقد الدولي     ،  )116-115ص  (16[الليبية أن العقد المبرم بين الطرفين عقد دولي       

العقود الدولية هي تلك العقود بالمعنى الاقتصادي، التي تثير مصالح التجـارة الدوليـة المعنـى                :" أنه

  ).140ص (]14[القانوني هي التي تتضمن عناصر إسناد لدول مختلفة 

  

  النظام القانوني لعقد المبيعات الدولية .2.1.1

لقانوني الذي يحكم عقد المبيعات الدولية أهمية خاصة لاعتبار هـذا           إن للتحديد المسبق للنظام ا      

العقد يشكل الأداة القانونية التي تتم بواسطتها المعاملات التجارية، حيث أن تحديد النظام القانوني يكفل               

للمتعاملين الثقة والطمأنينة التي تتطلبها هذه المعاملات ولا يـتم هـذا إلا بـالتعرف علـى القـانون                   

 والذي يعد Lex marcatoriaوضوعي للتجارة الدولية أو ما يعرف بالقانون التجاري بين الشعوب الم

  ..مجموعة من القواعد الذاتية تقدم حلولا مباشرة لمشكلات العلاقات التعاقدية للتجارة عبر الحدود

  

  مفهوم النظام القانوني لعقد المبيعات الدولية  . 1.2.1.1

نية كانت تعجز في كثير من الحالات عن متابعة تطورات التجارة الدولية، و هذا                    إن القوانين الوط  

ما أدى للبحث عن قواعد قانونية مستمدة من العادات والأعراف الدولية، وكذا الاتفاقيات الدولية، حتـى               

 لعقـد   تخلصت العقود الدولية من قيود القوانين الوطنية، وسنتطرق من خلال هذا الفرع للنظام القانوني             

  .المبيعات الدولية
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      يعرف النظام القانوني بأنه نظام تدرجي لقواعد السلوك، له صفة ملزمة، ويورد أحمد عبد الكريم               

بأنه مجموعة متناسقة من القواعد، تتـأتى مـن         :" سلامة بأن  الأستاذ الإيطالي كيرتي جالدينو يعرفه         

موعة من المبادئ ونفس الرؤية للحياة والعلاقات       مصادر مترابطة على نحو تدريجي وتستلهم نفس المج       

، ويورد أحمد عبد الكريم سلامة يلحق بهذا الاتجاه في          "داخل الوحدة الاجتماعية، التي يجب أن تحكمها      

من أن هذا الأخير هو نظام تهـذيب الـروابط          :" تعريف النظام القانوني ما قاله الأستاذ ميشيل فيراللي       

ولكن أيضا إنشاء نظـم مخصـصة لـضبط الـروابط           ... فقط وضع قواعد    الاجتماعية المميزة، ليس    

  ).310ص (]15["  أو لحل المنازعات... الاجتماعية 

  

فبجانب النظام القانوني الوطني، أي النظام القانوني للدولة، يقابله النظام القانوني الدولي الـذي يحكـم                

ية والذي يتكون مـن مجموعـة مـن القواعـد           عقد المبيعات الدولية، باعتباره أحد عقود التجارة الدول       

الموضوعية، لم يتفق فقهاء التجارة الدولية حول مدى تكوين هذه القواعد الموضـوعية لهـذا النظـام                 

القانوني، فقد ذهب البعض إلى أنه لا يمكن الإدعاء بأن قانون التجارة بين الشعوب يشكل نطاقا قانونيا                 

 من صفتها القانونية لا تشكل نطاقا قانونيـا         مالتجارة مثلا فالبرغ  بالمعنى الضيق لهذا الاصطلاح، فعادة      

  .مستقلا بالنظر إلى افتقادها إلى الجزاء المستقل عن كل تدخل من جانب الدولة

  

ويورد أحمد عبد الكريم سلامة أن الأستاذ جولمان يقول بأنه إذا كان ما يميز النظام القـانوني                   

 السلطة موجودة في مجال التجارة الدوليـة، والتـي تتمثـل فـي            هو وجود سلطة لصيغ قواعده، فتلك       

التنظيمات المهنية وغيرها، ويؤكد البعض الآخر على هذه الأخيرة فيقـرر أن التكـوين الافتراضـي                

لمجموع متماسك من القواعد عبر الدولية أي القواعد الموضوعية للتجارة الدولية يعتمد علـى وجـود                

  ).311ص](15[التي نقلت من رقابة الدولة ولو بصفة جزئية  شبكة من العلاقات التجارية 

 

  

   العادات والأعراف الدولية التي تحكم عقد المبيعات الدولية2.2.1.1 

يعرف القانون الموحد حول المبيعات الصادر  : La Lex Mercatoria العادات والأعراف الدولية -

لقانون الموحد حول إبرام عقود المبيعات الدوليـة        ، و كذا الاتفاقية المتضمنة ا     1964جويلية  01بتاريخ  

، بأنها الأساليب التي يعتبرها أشخاص عاديين موجودين في نفس الظـروف            1964 جويلية   01بتاريخ  

قابلة التطبيق على العقد الذي يبرمونه وفق العادات والأعراف الدولية المطبقة في مجـال التعـاملات                

لتي هي مجموعة من القواعد تعارف عليها التجـار وعملـوا علـى             الدولية ، وخاصة البيع الدولي، وا     
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، و تتكـون    )140ص](14[تطويرها حيث أصبحت تعد نظاما قانونيا ذو تطبيق عالمي اعتمدته الدول              

  .هذه الأخيرة من العقود النموذجية والصيغ التجارية الدولية بالإضافة لأحكام التحكيم

  

 فالعقود النموذجية هي شروط يتفق عليها تجار سـلعة معينـة، فـي              : العقود الدولية النموذجية  : أولا  

منطقة جغرافية معينة، ويلتزمون بإرادتهم الحرة بإتباعها فيما يبرمونه من صفقات، تتعلق بهذه السلعة،              

يراعى في كل نموذج منها ظروف تجـارة الـسلعة فـي            , وتحرر هذه الشروط عادة في نماذج مختلفة      

وقد ذاعت هـذه    .  ويختار المتعاقدين النمــوذج الذي يتفق و ظروفهم الخاصة          منطقة جغرافية معينة  

  ).08ص](71[الشروط في الوقت الحاضر 

  

      وقد تقوم بوضع هذه الشروط هيئة من الهيئات الدولية المهتمة بتوحيد قانون التجـارة الدوليـة ،                 

  .)13،14ص](General conditions ]11 ويطلق عليها اسم 

 

ونذكر على سبيل المثال الشروط التي وضعتها جمعية لندن لتجارة الغلال، وهناك أيضا الشروط                    

العامة التي وضعتها في شكل نماذج متعددة اللجنة الاقتصادية الأوروبية للأمم المتحدة بـشأن توريـد                

لم كما وضع   الأدوات والآلات اللازمة لتجهيز المصانع، وقد انتشرت هذه الشروط في مختلف دول العا            

مـن دول   ) 9(مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة والمعروف باسم الكوميكون والذي كان يضم تـسعا           

أوروبا الشرقية شروطا عامة لتبادل السلع فيما بينها، وعلى الرغم من أن إتباع هـذه الـشروط أمـر                   

لقواعد التي تحكم نوع معـين      اختياري من الناحية النظرية إلا أنها لعبت عمليا الدور الأول في توحيد ا            

، لأنها تتفق وحاجات التجارة الدولية ومع ذلك كان إتباع الـشروط            .)13ص](2[من المعاملات الدولية    

العامة التي وضعتها الكوميكون أمرا إلزاميا ولا يجوز مخالفتها إلا لضرورة قصوى عنـدما تقتـضي                

 مثل هذه المخالفة، ونستطيع القول أن       طبيعة السلعة شروطا خاصة أو جدت بعض الظروف التي تبرر         

  :هذه العقود النموذجية أضحت ضرورة عملية أملتها ظروف التعامل، ومن بين هذه العقود

 وهو متعلق بالشروط العامة للمبيعات والتصدير للأمـوال الإسـتهلاكية الدائمـة             730النموذج  -

 .والمواد الصناعية والميكانيكية المصنعة

وهي خاصة بالبيع والتعامل في مختلـف أصـناف         ... ب8أ،  7أ،  4ب،  3ب،  2أ،  2أ،  1النماذج  -

  .الحبوب

 . المتعلق بتصدير الحمضيات419النموذج -

 . المتعلق بالتزويد بعتاد التجهيز وتركيبه لدى التصدير والإستيراد188النموذج -
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 . للتعامل في مختلف أصناف الخشب410النموذج -

 .البطاطس لتعامل في منتوج 151النموذج -

 ... للتعامل في الفولاذ 125النموذج -

فكل نموذج من هذه النماذج التي ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر، تخص تعامل تجاري معين في                 

 وتفرعاته يتم العمل به عادة      188صنف معين، من المواد ونجد بعضها خاص بأسواق معينة، فالنموذج           

ة ومن النماذج ما هو متداول وشـائع الاسـتعمال بـين مختلـف              ما بين الأسواق الأوروبية والأمريكي    

  )13ص](2 [730المتعاملين الدوليين في كل أنحاء العالم كالنموذج 

 

تهدف الصيغ التجارية الدولية إلى إقامة قواعـد دوليـة توضـح            : الصيغ التجارية الدولية المقننة   -ثانيا

ى إبرام العقود الدولية وكذلك هو الشأن بالنسبة لعقـد          المعنى الحقيقي لأهم العبارات التي يتم توظيفها لد       

المبيعات الدولية حيث يتم من خلال هذه الصيغ تحديد الواجبات المتبادلة للأطراف المتعاقدة، ومن ثـم                

تظهر ضرورة جمعها وتوظيفهـا وكذا توحيدها بما يمكن الإطلاع عليها عند الحاجـة خاصة في حالة               

فالقاعدة العامـة هـي أن المـصطلحات        )   101ص](6[ حول تغيير مدلولها     الاختلاف بين المتعاملين  

التجارية الدولية تعتبر قواعد اختيارية غير ملزمة  بالرغم من أن رجال الأعمال يفـضلون اسـتعمالها                 

لتفسير نصوص العقود المستعملة في التجارة الدولية وذلك لدقتها ووضوحها بدلا مـن تـرك الأمـر                 

، وكان أول   ) 165ص] (14[ف حول تفسير نصوص هذه العقود في الدول المختلفة          للتضارب والاختلا 

 لدى انعقاد أول مؤتمر     1920 في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سنة        1919ظهور لهذه الصيغ سنة     

للغرفة التجارية الدولية بباريس كلفت لجنة خاصة من الخبراء بالبحث في هذه الصيغ حيث تمكنت من                

 تمكنت الغرفة التجارية من وضع نظام موحـد         1966 مطبوعة بهذه الصيغ، وفي سنة       1928ة  نشر سن 

 قائمـة جديـدة     1953لها لم يحض بموافقة ممثلوا بريطانيا وبقي البحث متواصلا إلى أن تم نشر سنة               

 التي كانت تشكل الغرفة التجارية آنذاك وتمت مراجعة وتنميـة هـذه             18بإجماع الدول الثمانية عشر     

 صيغة تجارية دولية وتعرف هذه الأخيرة       12 وضمت   1980 و   1976 ، وفي سنة     1967القائمة سنة   

، وهي صادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس        ) 106،ص   02أنظر الملحق رقم   (Incotermsباسم  

 وتعد مصدر أساسي لقواعد التجارة الدولية بالرغم من أنها قواعد اختيارية، نذكر منهـا علـى سـبيل                 

  : المثال

  .      Free .Alongside .Shipالتسليم في ميناء الشحن  -

  Free.On .Boardالتسليم على ظهر السفينة  -
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 Carriage Andتسليم البضاعة خالـصة أجـرة النقـل والتـأمين فـي مكـان الوصـول         -

Inssurrance Paid to  ]18)[80ص( 

 

ة يجب الإشارة إليها من طـرف المتعاقـدين               لكي تنتج هذه الصيغ التجارية آثارها القانونية كامل       

صراحة في العقد أي على المتعاقدين في عقد المبيعات الدولية إدراج إحدى هذه الصيغ كـشرط مـن                  

شروط العقد حتى يعتد بها ونلفت النظر إلى أن هناك فارق بين الشروط العامة والعقود النموذجيـة، إذ                  

قدون في إتمام تعاقدهم يشيرون إليها في العقد، ثم يكملون بعد           أن الشروط العامة التي يستعين بها المتعا      

ذلك ما اتفقوا عليه من كمية وثمن وميعاد التسليم وغيرها من المسائل التفـصيلية للعقـد، أمـا العقـد                    

النموذجي فهو مجموعة متكاملة من شروط التعاقد بشأن سلعة معينة وتتضمن تفاصيل العقـد بحيـث                

دة أن تتبنى شكل العقد بالكامل ولا تكون في حاجـة إلا إلـى إضـافة أسـماء                  يمكن للأطراف المتعاق  

، ولـذلك   )90 ص 01أنظر الملحق رقم    (الأطراف وكمية البضاعة وزمان التسليم ومكانه ووسيلة النقل         

فإن عقد المبيعات الدولية قد يكون عقدا يتضمن صيغة معنية لنوع من الشروط العامة أو يشير إلى هذه                  

، ويتجه الرأي الغالب إلى أنـه إذا         )16ص](11[إنه قد يتمثل في عقد من العقود النموذجية           الصيغة ف 

كانت قواعد القانون الموضوعي للتجارة الدولية تشكل قواعد قانونية حقيقية فإنهـا تـستمد صـفتها أو                 

  ).325ص](15[قيمتها التعاقدية وعلى غرار قواعد القانون الوضعي من عدة عوامل

  

وقد تجد قواعد النظام القانوني مصدرها أيضا في الاتفاقيات الدولية التي تبرم            : الاتفاقيات الدولية : ثالثا

بين عدد من الدول بقصد وضع قواعد موحدة تسري على المعاملات الدولية، فتلتزم الـدول الموقعـة                 

ذي تناولته الاتفاقيـة    عليها بتطبيق أحكامها ولا يترتب عليها إلغاء القانون الوطني في شأن الموضوع ال            

، وأبـرز    )09ص]( 17[وإنما ينكمش مفعول هذا القانون فلا يسري إلا علـى المعـاملات الداخليـة               

  :الاتفاقيات الدولية التي تحدد النظام أو القانون الواجب التطبيق على عقد المبيعات الدولية هي

  

يع الأشياء المادية المنقولة وتـنص       حول القانون المطبق على ب     16/06/1955اتفاقية لاهاي بتاريخ    -أ

الاتفاقية أن بيع الأشياء المادية المنقولة يحكمه قانون البلد الذي تم اختياره من قبل الأطراف المتعاقـدة                 

وينص على ذلك صراحة في بنود العقد، وفي حالة عدم تحديد القانون الواجب التطبيق فإن العقد يصبح                 

 الإقامة المعتاد للبائع لدى تلقيه طلب المشتري وفي حالة تلقي طلـب             محكوما بقانون البلد الذي به مقر     

المشتري من قبل أحد مؤسسات البائع فيطبق قانون البلد الذي توجد به هذه المؤسسة أو يطبـق قـانون         
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البلد الذي به مقر الإقامة المعتاد للمشتري أو الذي يملك به المؤسسة  لتي قدمت طلب الـشراء إذا تـم                     

  ).14ص](2[ا الطلب فيه للبائع أو من يمثله أو أحد أعوانه التقنيين  تسليم هذ

  

، حول القانون المطبق على الإلتزامـات التعاقديـة الدوليـة           1980/ 06/ 19إتفاقية روما بتاريخ    -ب

 المتعلقة بالإختصاص القضائي وتنفيـذ      27/09/1968وجاءت هذه الأخيرة لتتم اتفاقية بروكسل بتاريخ        

م المدنية والتجارية وتتضمن مبدأ عام يتمثل في حرية إختيار الأطراف للقـانون الواجـب       أحكام المحاك 

 هذا المبدأ دون خرق القواعد الآمرة للدولة التي يختار قانونهـا            دالتطبيق على علاقتهم التعاقدية مع تقيي     

 الدولي فـي    ، ويرجع الفضل في محاولة توحيد التشريع       ) 85ص](11[ليطبق على علاقتهم التعاقدية       

مجال المبيعات الدولية إلى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما، والذي أسفرت مجهوداته بعـد               

  :1964 أبريل 25 سنة عن إصدار إتفاقيتين دوليتين أثناء إنعقاد مؤتمر لاهاي بتاريخ 30

  

ات الدوليـة وتـضمنت      والمتضمنة القانون الموحد للمبيع    1964 جويلية   01إتفاقية لاهاي بتاريخ    -جـ

التزامات البائع والمشتري والأحكام المشتركة لكل من البـائع والمـشتري وكـذا نقـل               (أربعة أقسام   

 ).المخاطر

 

 المتضمنة القانون الموحد لعقود المبيعات الدولية وتتـضمن         1964 جويلية   01إتفاقية لاهاي بتاريخ    -د

علـق بطـرق إبـرام عقـود المبيعـات الدوليـة            قواعد تهدف للتقريب بين مختلف التشريعات فيما يت       

  )15،14ص](2[

  

فالنظام القانوني  إذن هو مجموعة من القواعد الخاصة والأجهزة القادرة على تطبيقها والتي توجـد                - 

مع نشأة ونشاط وحدة اجتماعيـة معينـة فالقـانون الموضـوعي للتجـارة يـشكل عمومـا نظـام                    

لعناصر اللازمة لذلك وهي في رأي البعض قواعد سـلوكية          ،  فقد اجتمعت له ا     )   311ص](15[قانوني

يحترمها المخاطبين لها قواعد يطبقها القاضي أو المحكم وأجهزة إكراه تكفل فعالية النظـام ويخلـص                

غالبية الفقهاء إلى أن مجموع القواعد الموضوعية للتجارة الدولية تشكل نظام مستقل للقواعد القانونيـة               

أو كيان مستقل على النظم الوطنية، وهو نظام مشترك بين الدول التي تشارك في              أو قانون جديد مستقل     

التجارة الدولية فهو ذلك القانون الذي يضع مباشرة تنظيما خاصا ومستقلا عن كل قانون داخلي لبعض                

 العلاقات القانونية بالنظر لصفتها الدولية ويأخذ في الاعتبار الصفة الدولية كي يتم إخـضاعها لنظـام               
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قانوني مختلف عن ذلك الذي يحكم الروابط الداخلية البحتة وهو كما سبق وتقدم يتكـون مـن العقـود                   

  .النموذجية لما تحتويه من قواعد مقبولة وما ترسيه من حلول

  

     ومن ناحية أخرى فإن العادة التجارية بالنظر إلى كونها قاعدة قانونية يسري في شأنها قاعدة عدم                

 ذهبت VILLATTE   جهل القانون وهذا ما قررته الأحكام الحديثة ففي قضية فيلات جواز الاعتذار ب

 إلى أن عادات التجارة التي استقرت فـي مجـال بيـع             1981 فبراير   10محكمة استئناف باريس في     

وشراء البصل هي قواعد قانونية تطبق حتى ولو لم يتفق الأطراف على ذلك ولا يمكن قبول الاعتـذار                  

القواعـد  –ا كان من الممكن الاستناد إلى الإرادة الضمنية للأطراف في تطبيق تلك العادات              بجهلها وإذ 

فرع التجارة التـي     فأساس ذلك هو أن هؤلاء الأطراف من المهنيين المفترض علمهم بعادات             -القانونية

  ).332-311ص](15[يمارسونها 

 

 وكذا الاتفاقيات الدولية التـي يمكنهـا أن         ونشير في الأخير أنه إضافة إلى العادات والأعراف الدولية        

 فهنـاك إرادة الأطـراف    - عقد المبيعات الدولية     -تشكل إحدى القواعد القانونية التي تطبق على العقد         

المتعاقدة والتي بإمكانها اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد حيث يمكنها إسناد هذا العقد لقـانون                

لأصلية التي تقررها النظرية العامة لتنازع القوانين في مجال العقود الدوليـة،            دولة معينة وهي القاعدة ا    

ويتم اختيار قانون العقد عند إبرام العقد الأصلي بموجب شرط صريح يـدرج ضـمن شـروط العقـد                  

  .الأصلي أو بمقتضى أتفاق مستقل عنه

قانون الذي يراه أكثر صـلة      أما في حالة سكوت الأطراف عن اختيار قانون العقد، يلجأ القاضي إلى ال            

  ).517ص](10[بالعقد 

  

فعقد المبيعات الدولية باعتباره عقدا دوليا قد يخضع لأكثر من نظام قانوني واحد فقد يلجأ المشرع فـي                  

عقود البيع الواردة على المنقولات مثلا إلى إخضاع الجوانب الموضوعية للعقد المذكور لقانون الإرادة              

 الشكل بفكرة مسندة مستقلة يخضع بمقتضاها العقد من هذه الناحية لقانون بلد             كأصل عام إلا أنه يخص    

الإبرام كذلك فإن أهلية التعاقد تعد الأخرى موضوعا لإسناد مستقل حيث تخضع للقـانون الشخـصي                

للمتعاقد أما إنتقال الحق العيني على المنقول من البائع إلى المشتري فهو يشكل بـدوره فكـرة مـسندة                   

  )271ص](6[ تخضع لقانون موقع المال مستقلة

  

  



 27

   إبرام عقد المبيعات الدولية 2.1  

يقتضي إبرام عقد المبيعات الدولية على المتعامل الإطلاع الواسع على العوامل التي تـؤثر فـي هـذا                  

  العقد، وهذا ما سنتعرض له في هذا المبحث  

  

  الإعداد لعقد المبيعات الدولية 1.2.1 

وكـذا  , رحلة المسائل المتعلقة بتحديد موضوع التعاقد والتعريف المبدئي لأهدافـه         تهيمن على هذه الم   

ثم أن كل من هذه المسائل تنطـوي        , الخاصة بدراسة المحيط وما تقتضيه من مراعاة لأخلاقيات التعاقد        

  على انعكاسات 

 .وآثار قانونية تؤثر إيجابا وسلبا على عقد الاتفاق النهائي 

  

  : مل المؤثرة في عملية التعاقددراسة العوا1.1.2.1

إن إبرام عقد المبيعات الدولية عملية معقـدة        : تحديد موضوع التعاقد والتعريف المبدئي لأهدافه     : أولا  

فالوسط الذي تقوم فيه يتميز بعدم الإستقرار ما يستدعي دقة          , بطبيعتها فتتضافر في تكوينها عدة عوامل       

 تعاقدية واحدة حياة و إزدهار مؤسسة و من ثم تظهر أهمية مدى             التحليل إذ غالبا ما يتوقف على عملية      

معرفة و تحديد موضوع التعاقد بالنسبة للمتعامل و مع من و أين وكيف يتم التعاقد و لتحقيق الهدف من                   

العملية التعاقدية يجب تشخيص عملية التعاقد و ذلك بدراسة الجدوى و معرفة ما إذا كان التعاقد مفيدا أم                  

  )17ص(]2[برمجة وسائل التنفيذ لا، و 

  

و التي لا تقـل     , و نقصد به دراسة المحيط الذي تتم فيه عملية التعاقد الدولي            : دراسة المحيط   : ثانيا  

أهمية عن المرحلة السابقة إذ غالبا ما نجدهما متزامنان و ترتكز هذه المرحلة على دراسـة الـسوق و                   

  .السلعة و كذا القوى المؤثرة في السوق 

  

على المقدم على عقد المبيعات الدولية الإطلاع على الظروف الإقتصادية والنفـسية            : دراسة السوق -أ

والقانونية التي تحيط بمجال تجارته ومعرفتها، وهذا لا يكون إلا بتحليل نشاطه ومتابعة الأعمال التـي                

التجارب، مع الإطـلاع علـى      يقوم بها القطاع المنتمي إليه وتقييم التعاملات السابقة له والإستفادة من            

الدراسات والتحاليل التي تقدمها الهيئات والدراسات المتخصصة والخبراء والفنيين والتجمعات المهنيـة            

المنتمية لنفس قطاع نشاطه إضافة إلى التحقيقات الخاصة التي بإمكانه القيام بها والتي تمكنه من معرفة                
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 موضوعا لعقده، والسوق الخاصـة بـه، وهـذا طبعـا            دقائق الأمور في الميدان الذي يريد أن يكون       

 .)17ص(]2[بالإستعانة  بأهل المعرفة والخبرة 

  

تشمل دراسة السوق أيضا، معرفة دوائر توزيع السلع وتقنيات الترويج والمنافسة التي تسودها، سـواء               

ئر توزيع منظمة   تعلق الأمر بسلع إستهلاكية عادية أو منتوجات زراعية أو مواد مصنعة فكلها تمر بدوا             

  .سلفا

  

تصنف السلع إلى أموال وخدمات، ويشمل هذا التصنيف بدوره الأموال والخدمات           :  دراسة السلعة    -ب

ذات الاستهلاك العادي، وأخرى ذات الاستهلاك الدائم بالإضافة إلى الأموال والخدمات الكمالية، وتمـر             

رويجها وتـسويقها، ثـم فتـرة التعريـف         السلع سواء كانت أموال أو خدمات بمراحل لدى إعدادها وت         

بالمنتوج وتطويره ثم فترة النضج وأخيرا فترة الإشباع والتلاشي، وتخضع الـسلع فـي واقـع الأمـر        

  .)18ص(]2[رلمؤشرات منها الحاجة والرغبة وما يطرأ عليها من تطو

  

 ـ        : دراسة القوى المؤثرة في السوق      -جـ ى ثـلاث   وتصنف الهيكلة الكبرى المؤثرة علـى الـسوق إل

الـدول  : مجموعات كبرى متباينة حسب الأنظمة السياسية و المناطق الجغرافية التي تنتمي إليها وهـي             

وقد أدت المـصاعب    . الدول ذات الاقتصاد المخطط   , الدول النامية , المتطورة والمنتهجة اقتصاد السوق   

خل كل مجموعة من المجموعات     التي عرفها الاقتصاد العالمي التعاملات التجارية الدولية والتفاعلات دا        

السابقة وعلاقتها بالمجوعات الأخرى إلى العمل على إيجاد وسائل لإزالة تلك العوائق وتحرير التجارة              

الدولية وتكوين أنظمة لخدمة أغراض التجارة الدولية ومنها الاتفاقية العامة للتعريف والتجارة التي تـم               

 بالمنظمة العالمية   1994 بمقتضى جولة أورجواي لسنة       والتي أصبحت تسمى   1947توقيعها في أكتوبر    

   .)19،18ص](2[ للتجارة

  

إن معرفة المنظومة التشريعية والتنظيمية وأثارهـا علـى         :  دراسة المنظومة التشريعية والتنظيمية    -د

المحيط الذي تجري فيه عملية التعاقد وعلاقتها به، من الأهمية بمكان الإطار الشرعي لكل الترتيبـات                

ومختلفة، فعملية البيع  التي قد تتخذ عند إبرام العقد، وهي أيضا مجموعـة من قوانيـن ونظـم متعددة

والشراء على المستوى الدولي يحيطها مجال واسع من القواعد القانونية، غالبا ما تكون غير معروفـة                

للمتعامل معرفتها، إذ أن    من قبل المتعاقدين مما يستدعي التحضير والاستعداد ،والإطلاع الواسع ليتسنى           

 والتنظيمية، يعني فهم المصالح التي تخدمها والأهداف والأولويـات التـي            ةفحص المنظومة التشريعي  
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ترتبها، بالتالي التعرف على مكانة وأهمية العملية بالنسبة للأطراف المزمع التعامل معهـا والكيانـات               

  .الحكومية التابعة لها

  

عقود فوريـة يـتم     ( التشريعية والتنظيمية، في تحديد طبيعة العقد ومدته          تظهر أهمية معرفة المنظومة   

عقود محددة المدة   , بموجبها التعامل في المواد الأولية وتنقلها بين المتعاملين مع إلزامية الدفع في الحال            

رحلة مرحلة إبرام العقد والاتفاق على المقابل وم      : من شهر إلى ستة أشهر حيث تتم العملية في مرحلتين         

  :، إضافة إلى )عقود مستمرة عدد من السنين مع إمكانية التفاوض كل سنة, تسليم مقابل الوفاء

  . الميكانزمات المالية والجمركية ومختلف الرسوم وطرق الدفع-

  . القانون الذي يحكم العقد والقوانين التي تحكم المعاملات المتعلقة به-

  .قدطرق تسوية حل المنازعات الناجمة عن الع-

  

دراسة ( المهم في هذا كله أن تتوج  مرحلة الإعداد لعملية التعاقد بتكوين ملف خاص بجوانب العملية،                 

وهذا إسـتعدادا للمرحلـة     ) موضوع التعاقد، استشراف  الأسواق والقوى المؤثرة والمنظومة التشريعية        

 ء الاتصالات والقيام بالتفاوض   الموالية والتي تخص الإعلان عن عملية التعاقد ودعوة المتعاملين، وإجرا         

  ).18ص(]2[

  

  :المفـاوضــات 2.1.2.1 

تعتبر المفاوضات في بعض العقود ولاسيما عقد المبيعات الدولية المرحلة السابقة لإبرام العقـد، إذ لا                

  .يصدر من أحد المتعاقدين إيجابا نهائيا إلا بعد مفاوضات مع الطرف الآخر

  

ن عملية البيع والإتصال بالمتعاملين، وتتأثر بعدة عوامل لها انعكاس          تسبق مرحلة التفاوض الإعلان ع    

،  ويـتم عـادة      ) 89ص (]11[على العقد، إذ لا يبرم هذا النوع من العقود عادة بقبول وإيجاب فوريين            

الإعلان عن عملية التعاقد بإتباع القوانين الداخلية للبلد الذي ينتمي إليه الطرف الذي يعلن عن العملية،                

  .عدم وجود طريقة معينة يتم إتباعها للإعلان عن عملية التعاقدل

  

و قد يتم الإعلان عن عملية التعاقد بدعوة تصدر عادة من البائع الذي يرسل مثلا مندوبيه أو وكلائـه                   

إلى عملائه لتوزيع منشورات أو كتالوجات عليهم، كما تصدر الدعوة من المشتري، كتـاجر التجزئـة                

 من المنتج، أو تاجر الجملة ليعيد بيعها، وسواء جاء العرض مـن البـائع أو مـن                  الذي يطلب السلعة  
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المشتري فإنه لا يعتبر إيجابا، وإنما مجرد دعوة للدخول في مفاوضات، تستغرق وقتا  قـد يطـول أو                   

  :يقصر تبعا لنوع السلع محل البيع ،والشروط التي يتطلبها كل من الطرفين، ومثال ذلك 

  

 ضخمة، فإن هذا العرض لا يعد إيجابا قاطعا لإبرام العقد وإنما هو مجـرد دعـوة                 عرض لشراء آلة  -

إلى مفاوضات يتخللها تبادل تصميمات ورسومات وكذا فنيين لمعاينة الآلة وتجربتها، و في حالة تقارب               

وتجـدر   )92،91ص (]12[ وجهة النظر يفتح الباب أمام المفاوضات من أجل مناقشة شـروط التعاقـد  

ة هنا، إلى أن هناك اختلاف إذا تعلق الأمر بعملية تعاقدية يبرمها أحد الخواص أو كانت العمليـة    الإشار

  .تابعة لإحدى المؤسسات العامة

  

بريطانيا وإرلندا، حيث تتـرك حريـة الاختيـار         : فهناك دول لا تفرض إجراءات محددة للتعاقد مثل       

مي إليها المشروع، وهناك دول تعتمـد إجـراءات         للمتعامل على أن تتولى رقابته إدارة الهيئة التي ينت        

  :محددة للتعاقد وتنقسم بدورها لطائفتين

  . ـ طائفة تجعل اللجوء إلى الطريق المنظم اختيارية منها اليونان وسويسرا

ـ طائفة تجعل اللجوء إلى الطريق المنظم إجبارية، حيث يلتزم المتعامل بإتباع الوسيلة المقررة قانونا،               

 ويمكن القول أن الدول التي تعتمـد  -نظرا لطبيعة النظام الموروث  - بلجيكا، فرنسا، الجزائر     ومن بينها 

طريق معين للتعاقد تهدف لحماية كيانها والمحافظة على المعـاملات، لاعتبارهـا أداة رئيـسية لنمـو                 

أو ، ويشير اصطلاح التفاوض بمعناه الواسع، إلى أي اتـصال أو تـشاور               ) 20،19ص(]2[اقتصادها  

حوار بين طرفين أو أثر بغرض الوصول إلى اتفاق نهائي وإبرام عقد معين، فتشمل المفاوضات علـى                 

هذا النحو كل الاتصالات والمحاورات والخطابات المتبادلة في المرحلة قبل التعاقديـة، والحكـم فـي                

ه المرحلة الحق   القانون الإنجليزي أن المفاوضات ليست لها طبيعة تعاقدية، وأن لكل مفاوض خلال هذ            

   .في أن يبدل قصارى جهده للحصول على أفضل صفقة ممكنة طبقا لما تقتضيه مصالحه 

    

         وقد يتبادل أطراف التفاوض خلال المرحلة قبل التعاقدية، العديد من المحررات والمـستندات             

 خطابات النوايـا،    :، منها على سبيل المثال لا الحصر       )  06ص](19[تحت أشكال ومسميات متعددة       

مذكرة التفاهم، خطاب الراحة والإتفاق التمهيدي وغيرها من المسميات، فمثلا خطابات النوايـا والتـي               

تلك التقنية التفاوضية التي لها طبيعة خاصة،  حيث أن المرسـل يـضع              : تعني حسب رأي بعض الفقه    

يها كـان ذلـك لمـصلحــة       تحت تصرف المرسل إليه وثائق،  متى وافق هذا الأخير على ما جاء ف             

  .المرسل 
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 وكأن أحد الأطراف يدون ما تم التوصل إليه من إتفاق، ويضع ما دونه تحت تصرف الطرف الأخر،                 

فإن وقع هذا الأخير فلا عودة لبحث ما تم تدوينه  وتتباين هذه المستندات في شكلها، فيأخذ بعضها شكل                   

اق ممهور بتوقيع جميع الأطراف، كما تتباين هـذه         خطاب موقع عليه من أحد الأطراف، أو صورة اتف        

  .المستندات كذلك من حيث ما تحتويه من تفاصيل

 : و لنأخذ على سبيل المثال

  

لعقود الحاسب الآلي، إذ لا يكفي مجرد القول بوجـود إتفـاق مبـدئي علـى                : الإتفاقات الممهدة : أولا

بل يلجأ أطراف العلاقة إلـى      , مفاوضاتالتفاوض في إطار عقود الحاسب الآلي لضبط جميع مراحل ال         

إبرام اتفاقيات تتولد عنها إلتزامات مختلفة، ويظهر من ذلك أن الأطراف لا تنوي إبرام العقد النهائي أو                 

كما أن الأطراف تظهر نيتها الحقيقية فـي        , لا تستطيع ذلك إلا بالمرور بهذه الاتفاقيات والعقود الممهدة        

  يل الوصـــول إلى الـعقد التفاوض وفي الاجتهاد في سب

عقود الدراسات والمشورة   , ، ومن بين هذه إلاتفاقيات والعقود الممهدة      ) 176 –172ص  ](19[النهائي    

حيث يقوم مكتب إستـشاري بدراسـات       ,)256ص  (]20[الأولية التي تمهد لعقد التزويد بالحاسب الآلي        

  .     الآلي المطلوبميدانية وإقتصادية حول مدى جدوى وإمكانية وتكلفة النظام

  

تعتبر إتفاقيات من طبيعة خاصة، وتتميز عن غيرها من الأوراق التي يتم تداولها             : رسائل النوايا : ثانيا

وغيرها، حيث يوقع عليها الأطراف     , خلال العملية العقدية، كأوراق الدعاية والإعلان والملاحق العقدية       

هذا التحليل  ( ،فهي عقود تمهيدية     )229ص](20[التفاوضفتنتج بذلك إلتزاما عقديا مؤداه الإستمرار في        

إذ أن الأطراف ذاتها تحرص في الواقع العملي على النص عن عدم وجود أي عقـد فـي هـذه                ) منتقد

  .المرحلة

  

يستخدم مصطلح بروتوكول إتفاقي، للدلالة على الإتفاقيات المبدئية التـي          : البروتوكولات الإتفاقية : ثالثا

ف المفاوضات ، وتظهر التفرقة بين البروتوكولات الإتفاقية ورسائل النوايا الـسابقة            توصل إليها أطرا  

الذكر أن كلاهما سابق وكلاهما يتضمن جزئيات تم الإتفاق بشأنها في سبيل الوصول للعقد النهائي، إلا                

 ـ                ي حـين   أن الفقه يفرق بينهم، في أن البروتوكول الإتفاقي يتضمن أجزاء كبيرة من العقد النهـائي، ف

تحتوي رسائل النوايا على بعض عناصر العقد، فالوصول للبروتوكولات يرتبط بقطع مراحل أكبر من              

  ).181ص(]19 [.مرحلة التفاوض، مقارنة مع المراحل التي تم إجتيازها للوصول إلى رسائل النوايا
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  ـمل      ومع كل هذه الفروقات فإنها تتفق جميـعها في خصـائص رئيسية أفرزهــا الع

  :  )102،103ص(]21[ الدولي

 -حسب ما استقر عليـه العـرف        -أن هذه المستندات قبل التعاقدية في مجملها        : الخاصية الأولى -   

تهدف إلى مجرد تلخيص الخطوات والنقاط الرئيسية التي استقر عليها أطراف التفاوض، دون أن يؤثر               

  .لة مستقبليةذلك على إمكانية تعديلها أو إلغائها كلية في أية مرح

أن المستندات قبل التعاقدية بحسب الأصل، قد تـستخدم لتؤكـد حـق أطـراف               : الخاصية الثانية -   

  .التفاوض في قطع المفاوضات

أن هذه المستندات كقاعدة عامة، ليست لها أية قوة ملزمة من الناحية القانونية ولا              : الخاصية الثالثة -   

  .ترتب أي إلتزامات

  

إذ مـن حـق     ,  القانون بحسب الأصل لا يرتب على المفاوضات أي أثـر قـانوني            ونخلص القول أن  

المفاوض أن يقطع المفاوضة في أي وقت ولا مسؤولية عليه في هذا المسلك، إلا إذا اقترن العدول عن                  

التفاوض بخطأ ممن قطع المفاوضات، وتعد المسؤولية هنا تقصيرية أساسها الخطأ وليـست تعاقديـة،               

عدول عن التفاوض وعلى من يدعي الضرر من العدول أن يثبت خطأ المتفاوض في قطع               ترتكز على ال  

  .المفاوضات 

  

          وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن المفاوضات ليست إلا عملا ماديا، لا يترتب عليهـا               

 أي أثر قانوني فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريـد، دون أن يتعـرض لأيـة                   

مسؤولية أو يطالب ببيان المبرر لعدوله، ولا يرتب هذا العدول على من عدل إلا إذا اقترن بـه خطـأ                    

تتحقق معه المسؤولية التقصيرية، ولا يعد مجرد العدول عن إتمام المفاوضة في ذاته خطأ فـلا بـد أن            

جاب معلق أو إيجاب    يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بهذا العدول، وقد تنهي المفاوضات إما إلى إي             

نهائي، فالإيجاب المعلق على شرط هو إيجاب لا مفاوضة ولكنه لا ينعقد إلا إذا تحقق الشرط الذي علق                  

عليه، كما لو عرض شخص التعاقد بثمن معين مع الإحتفاظ بحقه في تعديل الثمن، طبقا لتغيير الأسعار                 

 الإيجـاب مـن دور المفاوضـة ودور         فالإيجاب هنا معلق على شرط عدم تغيير الأسعار، وإذا خرج         

التعليق أصبح إيجابا نهائيا، ويعد تقرير ما إذا كان الإيجاب قد وصل إلى هذا الدور من مسائل الواقع لا                   

، وبالتالي   )90،89ص](11[من مسائل القانون، ويفصل فيه قاضي الموضوع طبقا لظروف كل حالة              
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بيعات الدولية، إذ تعد المرجع الذي يعود إليه القاضي         فالمفاوضات مرحلة لا يمكن تجاوزها في عقد الم       

  .)16-14ص(]22[أو المحكم في تفسير إرادة المتعاقدين 

  

  . عقـد الإتفـاق النهـائي2.2.1

   المتطلبات الموضوعية1.2.2.1

فلا بد للإنعقاد من توافر الرضـا أي رضـا          , إذا كان العقد يتم بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانوني         

وأهم أثر للعقـد  , ولابد من إتحاد الإرادتين إلى إحداث أثر قانوني, وهو الركن الأول في العقد , رفينالط

ولذلك كان لابد للعقد أيضا من محل معين ويعـد          , إنشاء التزام، ولابد لهذا الالتزام من محل يقوم عليه        

ون مدفوعا لهذا الالتزام بسبب     ثم أن الشخص الذي يلتزم في العقد بإرادته يجب أن يك          , الركن الثاني فيه  

  : و سنحاول دراسة هذه الأركان فيما يلي, معين وهو ركن ثالث

, يعد الركن الأساسي في العقد، إذ يقوم على تلاقي إيجاب وقبول الأطـراف المتعاقـدة  :  الرضا  : أولا

 والقـوانين   ويشترط في المتعاقدين خلو إرادتهما مما قد يشوبها من العيوب المحددة فـي التـشريعات              

وقد جاء في إتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع أن هذه العيوب تتعلق بأمور من العـسر بلـوغ                  , الداخلية

وبالنظام العام أحيانـا أخـرى كالمحـل        , التوحيد بشأنها لإرتباطها بالأحوال الشخصية أحيانا كالأهلية      

 أن أكثرما يثورمن منازعـات تـدور        والسبب، لذا أسقطتهما الإتفاقية من حسابها، يضـاف إلـى ذلك        

  ).125-124ص(]13[حول الإيجاب والقبول لذا وجهت لهما الإتفاقيـة عنـايتها 

  

، )23ص](23[فالتعبير الـصريح عـن الإرادة       ,      ويكون التعبير عن الرضا إما صريحا أو ضمنيا       

م أو الكتابـة أو غيرهـا مـن      يكون إذا كان المظهر الذي إتخذه المتعاقد كاشفا لإرادته وقد يكون بالكلا           

أما الإرادة الضمنية فهي التي لا يمكن الكشف عنها وإنما يمكن تفسيرها مـن ظـروف                , وسائل التعبير 

  . الحال

  

الإيجاب هو تعبير عن إرادة الموجب يصدر بقصد إحداث أثر قانوني هو إنشاء الإلتـزام،               : الإيجاب-أ

إلا بعد مفاوضات مع الطرف الآخر، فالإيجـاب إذن هـو           ولا يصدر عن أحد المتعاقدين إيجابا نهائيا        

  ).88ص(]11[نتيجة المفاوضات 

  

    أما بالنسبة لشكل الإيجاب فإنه لا يشترط فيه شكلا معينا، وإنما يجوز أن يقع كتابـة أو شـفاهة أو     

  . بالهاتف وغيرهما من وسائل الإتصال الحديثة
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اطب، يكون هذا الوصول إما بـالتبليغ الـشفوي أو           ويحدث الإيجاب أثره من وقت وصوله إلى المخ       

  . ولا عبرة هنا بالمكان الذي يتم فيه التسليم, بإستلام المتعاقد الإيجاب شخصيا أو بأية وسيلة إتصال

    يعد في حكم الوصول أيضا إذا سلم إلى منشأة المخاطب، أو في عنوانه البريدي ولو لـم يـستلمه                   

  ).98-96ص(]12[المخاطب شخصيا 

  

    وبالنسبة لعقد المبيعات الدولية بإعتباره عقد من عقود التجارة الدولية، ولأهميتـه الخاصـة فـإن                

للموجب حق الرجوع عن إيجابه في دور المفاوضة التمهيدية، بإعتبار إن لكل من الطرفين حق قطـع                 

قت الإشارة إليـه،    أما إذا أسفرت المفاوضات التمهيدية عن تقارب في وجهتي النظر كما سب           , المفاوضة

  . فهنا يصدر الإيجاب معبرا عن إرادة الموجب بالإلتزام

  

     لنفترض أن الموجب أرسل إيجابه بالبريد مثلا، ثم أراد العدول عنه فيبادر بإرسال برقيـة إلـى                 

المخاطب تحمل عدوله عن الإيجاب وتصل هذه الأخيرة مثلا وقت وصول خطـاب البريـد أو تـصل                 

فهنا للموجب حق العدول لأنه وقع قبل إحـداث الإيجـاب أثـره بوصـوله               , ت واحد الرسالتان في وق  

 من اتفاقية   16للمخاطب، ولو كانت صيغة الإيجاب تنبئ بانه إيجاب بات لا رجوع فيهوقد حددت المادة               

:"  من إتفاقيـة فيينـا     15، وتنص المادة    )118 ص 03الملحق  (فينا الحالات التي يعد فيها الإيجاب بات      

سحب الإيجاب ولو كان باتا إذا وصل السحب إلى المخاطب قبل وصـول الإيجـاب أو وقـت                  يجوز  

  ).95-91ص(]11[" وصوله

  

     أما إذا وصل الإيجاب وأحدث أثره، فيمكن للموجب الرجوع عنه لكن بشرط أن يكون المخاطـب                

قد العقد إذا وصـل     يجوز الرجوع في الإيجاب إلى أن ينع      : " 16لم يرسل قبوله بعد، حيث تنص المادة        

  ". الرجوع في الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يرسل قبوله

  

    وجرى العمل على تحديد ميعاد المخاطب للرد على الإيجاب، ويضل في هـذه الحالـة الموجـب                 

فإذا لقي الموجب قبولا ينعقد البيع، أمـا        , ملتزما بإيجابه طوال الميعاد المعين، لا يجوز له الرجوع فيه         

  . ي رفضا فيبرأ  الموجب من إيجابهإذا لق
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   ويسقط الإيجاب بالرفض سواء كان الرفض صريحا أو ضمنيا، ومن تطبيقات الـرفض الـضمني               

الشائعة اقتران القبول بمقترحات جديدة تدخل تعديلات جوهرية على الإيجاب كزيادة الكمية أو تعـديل               

  ).22-20ص](24[ميعاد التسليم

  

يعتبر قبولا كل بيان أو تصرف صـادر        :"  من إتفاقية فيينا للبيع الدولي     18/1ة   عرفت الماد  :القبول-ب

  .من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب

  

، بإبرام العقـد بالـشروط   )المخاطب( نفهم من نص المادة أنه التعبير عن رضا من وجه إليه الإيجاب      

  .سبق من مفاوضات تمهيديهالتي يمليها الموجب، والتي تكون في أغلب الأحيان ثمرة ما 

  

وقد يقع القبول صريحا أو ضمنيا، فيكون صريحا إذا رد المخاطب على الموجب بعبارة تفيـد                  

، ويكون ضمنيا، إذا قام القابل بتصرف يفيـد         "، مقبول ...تسلمنا عرضكم بتاريخ كذا   " القبول كأن يقول    

  ).104ص(]12[و جزء منه إذا كان مشتريا الموافقة، كإرسال البضاعة إذا كان بائعا، أو إرسال الثمن أ

  

 السكوت لا يعتبر قبولا فهو عمل سلبي فحسب رأي أغلب الفقهاء المسلمين ألا ينسب قول لساكت، إلا                 

كمـا إذا   . أنه من الجائز إعتبار السكوت قبولا إذا وقع في ظروف يمكن معها إفتراض أنه علامة رضا               

تبار عدم الرد بالرفض خلال فترة معينة قبـولا أو جـرى            جرى التعامل السابق بين الطرفين على إع      

  ).27ص(]2[العرف على ذلك  

  

والتعبير عن القبول كالتعبير عن الإيجاب، لا يشترط فيه شكل معـين، إلا أنـه فـي مجـال                     

التعاملات الدولية جرى إستعمال الكتابة للتعبير عن القبول، كأن تكون خطابا عاديا، مسجلا، برقيـة أو                

، كما أنه في الحالة التي يقع فيها القبول شفاهة فالغالب أن يوصل برسالة مكتوبـة تــؤكده                  ...تلكس  

  ).105ص](12[

  

نشير هنا إلى أن القبول الذي يتم به العقد، هو القبول المطابق للإيجاب مطابقـة تامـة، فـإذا                     

ال ذلك، كـأن يحـدد      اشتمل القبول على إضافات يتحول إلى إيجاب صادر ممن وجه إليه الإيجاب ومث            

البائع الثمن ويشترط دفعه على دفعتين في حين يرد المخاطب  بدفعه على أربع دفعات ، فنجـد هـذا                    

  .الإيجاب جديد ومضاد للإيجاب الأول
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الرد على الإيجاب بقصد القبول متى تضمن       :"  من إتفاقية فيينا على أن       19/2وقد نصت المادة      

ر من جوهر الإيجاب، يعتبر قبولا ما لم يبادر الموجب دون تأخير له             عبارات إضافية أو مختلفة، لا تغي     

ما يبرره، بالإعتراض شفويا على التعديل المقترح أو بإرسال إخطار بذلك، فإذا لم يعترض الموجـب                

  ".على هذا النحو، فإن العقد يتم بالشروط التي تضمنها الإيجاب مع التعديلات الواردة في القبول

  

ص المتقدم يهدف إلى تيسير تكوين العقد، إذ أن التعديلات الواردة في الإيجاب إذا              نلاحظ أن الن    

لم تغير في جوهر شروطه، فإن العقد طبقا لهذه الشروط التي يتضمنها الإيجاب وفقا للتغييـرات غيـر                  

الجوهرية الواردة في القبول ما لم يعترض الموجب على هذه التغييرات شـفاهة أو بإرسـال إخطـار                  

  .ي إلى الموجب له بحل هذا الإعتراضفور

  

نـص  ( من القانون الموحد لاتفاقية لاهاي حكما يشابه هذا الحكـم            07/02وقد تضمنت المادة      

  )89، 88ص](11 [).19/2المادة 

  

أما عن أثر القبول فالأصل أنه لا ينتج أثره إلا متى وصل إلى الموجب، ويمكن سحب القبـول                

هذا الرجوع إلى الموجب قبل أو على الأقل في نفس وقت وصول القبـول              أو الرجوع فيه متى وصل      

  . من إتفاقية فيينا22طبقا لنص المادة 

  

         ولا يعتبر القبول منتجا لأثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال الميعاد الذي حدده في إيجابه أو                 

 يأخذ في الإعتبار في تحديد الميعاد       خلال ميعاد معقول،  إذا لم يحدد الموجب ميعادا للقبول، ويجب أن           

المعقول ظروف التعامل بما في ذلك سرعة وسائل المواصلات التي اسـتخدمها الموجـب وإذا كـان                 

  .الإيجاب شفويا وجب أن يكون القبول فوريا، إلا إذا اتضح من الظروف غير ذلك 

عاقدين أو قضى العرف    وعلى أية حال فإنه متى تضمن الإيجاب أو دل التعامل السابق بين المت              

بأن الموجه إليه الإيجاب، عليه أن يعبر عن قبوله بالقيام بعمل معين كإرسال البضاعة المبيعة أو دفـع                  

الثمن، دون إخطار الموجب، فإن القبول ينتج آثاره منذ اللحظة التي يقوم فيها الموجه إليه الإيجاب بهذا                 

محدد في الإيجاب  لصدور القبـول أو خـلال الميعـاد            العمل بشرط أن يتم هذا العمل خلال الميعاد ال        

  .المعقول إذا لم يحدد الموجب ميعادا للقبول 
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العقد يتم في اللحظة التي يعتبر فيها القبول منتجـا          "  من إتفاقية فيينا فإن      23وفقا لنص المادة      

  ".لأثره طبقا لنصوص هذه الإتفاقية

  

بالنسبة لهذا القسم من الإتفاقية أي القـسم  :" ها على أنه من الإتفاقية المشار إلي    24وتنص المادة     

المتعلق بأحكام تكوين عقد البيع الدولي للبضائع فإن الإيجاب أو إعلان القبول أو أي تعبير آخـر عـن                   

إلى الموجه إليه هذا التعبير، متى وجه التعبير شفاهة إلى الطرف الآخر أو سلم إليه بأية                " يصل"الإرادة  

شخصيا أو إلى مركز أعماله أو أرسل بالبريد إلى عنوانه، أو إذا أرسل إلى محل إقامتـه                 وسيلة أخرى   

  ".المعتاد عند عدم وجود مركز أعمال له أو عنوان بريدي

  

ونخلص القول أن العقد يتم منذ اللحظة التي يعتبر فيها القبول منتجا لأثره وفقا لأحكام الاتفاقية                  

] 11[ جب، ففــي هذه اللحظـة يقـــترن الإيجـــاب بـالقبول         أي منذ أن يصل القبول إلى المو      

  ).113ص(

  

والمحل إذا ما اتفق المتعاقدان على الدخول في علاقة تعاقدية، مضمونهما إبـرام عقـد               : المحل: ثانيا

مبيعات دولية، فلا بد لهما من تحديد مضمون هذا العقد، ورغم الخلاف القائم حول التمييز بين محـل                  

الإلتزام، فإن راجح الفقهاء يرون أن المحل هو محل الإلتزام، أي أن الأمر الـذي يلتـزم                 العقد ومحل   

، ) 254ص](25[المدين به، سواء كان هذا الأمر نقل حق عيني أو أداء عمل أو إمتنـاع عـن فعـل             

  .ومحل العقد هو إنشاء إلتزامات معينة وكل إلتزام ينشأ عن العقد يجب أن يكون له محل وسبب

  

تعريف محل العقد، يعني البحث عن عناصره المختلفة، التي يهدف الأطراف إلى تحقيقها،             إن    

إنه الأداء الذي يتفق الأطراف بشأنه والذي لولاه لما تعاقد الطرفان، فهـو النـواة القانونيـة للعمليـة                   

  .التعاقدية

  

بيعات الدولية، لذا   وعليه فإن أهمية المحل تظهر على مستوى الإلتزامات التي يتضمنها عقد الم             

نجد في هذا العقد محلان، محل إلتزام البائع ويتمثل في تسليم المبيع ومحل إلتزام المشتري ويتمثل فـي             

  .دفع الثمن

  

  

 



 38

   : )49-47ص (]26[ويستوجب المحل شروطا لوجوده تتمثل فيما يلي  

  .أن يكون ممكنا وموجودا في الحاضر أو المستقبل

  .لتعيين تعينا نافيا للجهالةأن يكون معينا أو قابلا ل-

 .أن يكون قابلا للتعامل فيه-

 

فتقضي القواعد العامة بأن يكون محل الإلتزام موجودا أو ممكن الوجود فالعقد لا يكون صحيحا إلا إذا                 

كان محله موجودا وقت إبرام العقد، كما يمكن أن يكون مستقبليا بشرط أن يكون محققا وهذا ما ذهـب                   

  ].27 [ من القانون المدني92زائري في المادة إليه المشرع الج

  

ويكون المبيع محددا بتحديد كل مواصفاته بحيث لا يدع مجالا للشك أو التردد حوله، فإذا تعلق الأمـر                  

بالأشياء المعينة بالنوع كالحبوب، القهوة، الشاي، السيارات، وكذا المعدات الإلكترونية فالأمر يستوجب            

  . تحديد الكميةتحديد الصنف بعينه وكذا

  

وترجع عدم قابلية المحل للتعامل فيه، إما لطبيعته هذا المحل أو إلى الغرض الذي خصص له،                  

وبالتالي إذا كان الشيء    * أو إلى عدم مشروعيته بنص خاص وذلك لمخالفته للنظام العام والآداب العامة           

،والمقرر فقها   )190ص](28[  عقدمما يخرج عن دائرة التعامل فيه فلا يكون المحل مشروعا، ويبطل ال           

 غير أن القانون الذي يحكم      )248ص](29[وقضاءا وجوب إخضاع محل العقد للقانون الذي يحكم العقد          

العقد قد يستبعد لتطبيق قوانين أخرى في حالة ما إذا كان المحل مستحيلا في ذاته أو منافيا للنظام العام                   

  .والآداب العامة

  

ن أركان العقد، وهو يختلف عن المحل، وإن وجد تشابه بينهمـا مـن ناحيـة            هو ركن م  : السبب: ثالثا

المضمون، ولكي نفرق بينهما، نطرح السؤال التالي بالنسبة للمحل، لماذا إلتزام المدين؟، أمـا بالنـسبة                

  .للسبب فهو جواب السؤال بما إلتزم المدين؟

  

، وكان للتعاقد غـرض وباعـث مـن         فالرابطة التعاقدية لا تقوم إلا إذا كانت مبنية على سبب           

وركن السبب على القدر الكبير من أهميته، تضاربت الآراء الفكرية حوله وإنقسمت في تعريفه              . ورائها

  .وتحديد شروطه
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ويشترط في السبب أن يكون موجودا وصحيحا وكذا مشروعا، وما يهمنا في هذا الجانـب أن                  

ن من الأهداف التي دفعت إلى إبرام العقد، فـإذا كانـت            مشروعية السبب في عقد المبيعات الدولية تتبي      

الأهداف غير مشروعة كان السبب كذلك والسبب وثيق الصلة بالنظام العام والآداب العامة ومفهومهـا               

  .حسب توجه كل دولة

  

، وقد ذهب معظم الفقهاء إلـى هـذا          )249ص](29[ويخضع السبب في أحكامه لقانون العقد،       

 بذلك، إنما يربطون بين السب بصفته ركنا متطلبا لقيام العقد والعقد ذاتـه، وهـذا   الرأي وهم إذ يقولون   

  .الإرتباط يستلزم إخضاعها لقانون واحد وهو قانون العقد

  

             ويترتب عن عدم وجود السبب أو كونه سببا ذاتيا أو صوريا وكذا عدم مشروعيته  

  .ب العامة بطلان العقدو مخالفته للنظام العام والآداأ

  

  

     الإجراءات الشكلية2.2.2.1

القاعدة العامة أن التصرف القانوني ينشأ بواسطة التعبير عـن الإرادة ، إلا أن الرغبـة فـي إجـراء           

تصرف قانوني معين لا تكفي وحدها لإنشائه، فالإرادة حالة نفسية لا يمكن للغيـر أن يـداركها إلا إذا                   

ويتم ذلك بواسطة التعبير عنها ، و تظل الإرادة على وصفها كحالة نفـسية لا               ظهرت للعالم الخارجي،    

  .  ، ولذا أصبح الشكل لا مفر منه )10ص(]30[علاقة لها بعالم القانون 

   

إذ المقصود به هو المظهر المتطلب لإخراج الإرادة إلى العالم الخارجي، أو هو كمـا يقـرر الفقيـه                   

ين الإرادة، بحيث تقع تحت البصر، بالنسبة لعقـد المبيعـات الدوليـة    سافيني المظهر الخارجي الذي يب 

تتمثل المتطلبات الشكلية في الكتابة والإمضاء، وهما ركنان هامان في عملية إبرام العقود الدولية، حيث               

يعول عليهما كثيرا في إثبات العقد الدولي وكذا مضمون ما اتفق عليه أطرافه، وما التزم به كل منهما،                  

   ).22ص](2[ن المقرر فقها أنها شــروط إثبات لا شــروط صحة وم

  

إن واقع التطبيق الدولي  في مجال التعاقدات الدولية و ما درجت عليه أعمال المنظمـات    : الكتابة: أولا

. الدولية المهتمة بهذا الميدان فرض ضرورة التجسيد الكتابي لما انصرفت إليه إرادة الأطراف العاقـدة   

و أن بينا بمناسبة الحديث عن المباحثات بأن كل المراحل التي تمر بهـا هـذه الأخيـرة  إلا                    وقد سبق   
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عقـد أولـي أو      قد تكون اتفاق مبدئي أو    )  من المذكرة    36-35راجع ص (وتدون في شكل محررات     

 إلى ما ذلك من الصيغ المبتكرة وخلافـا للنظـرة         ... برتوكول إتفاقي أوخطاب النوايا أو تعهد بالتعاقد      

القائلة بتحرر العقود  بصفة عامة و العقود الدولية من كل شكلية، فإن الواقع يثبت أن الكتابـة تفـرض    

  .نفسها ، وهي أمر ضروري  وحتمي  ملزم لتجسيد الاتفاق النهائي 

  

فالكتابة فرضها واقع التطبيق الدولي في مجال التعاقدات الدولية وما درجت عليه أعمال       

لية المهتمة بهذا المجال حيث فرضت ضرورة التجسيد الكتابي لما انصرفت إليه إرادة المنظمات الدو

   ).23ص(]2[الأطراف العاقدة 

  

ولقد أخذت اتفاقية فيينا بالمبدأ العام القائم على الرضائية في العقود وهذا محاولة منها لإطـلاق البيـع                  

ضيها التعامل التجاري الدولي، حيث لم تشترط       الدولي من  كل قيد يثقله ويعوق إبرامه بالسرعة التي يقت          

لا يـشترط أن    " من الإتفاقية   11، وجاء في نص المادة       )46ص(]12[شرط شكلي لصحة البيع أو إثباته     

يبرم عقد البيع كتابة ولا يخضع لأي شرط شكلي آخر، ويجوز إثباته بكافة الطرق بما في ذلك الإثبات                  

  ".بالبينة 

  

تلق قبولا لدى بعض الدول التي تشترط تشريعاتها الوطنية الكتابة لصحة البيـع             إلا أن هذه المرونة لم      

 ، وطلبت إلغاء هذا النص إلا أنه تم الاتفاق على الإبقاء علـى نـص المـادة                  )57ص(]12[أو لإثباته     

 من الاتفاقية، بحيث يجيز لكل دولة متعاقدة يـشترط تـشريعها            96كأصل، مع إضافة تحفظ في المادة       

 مـن إتفاقيـة     11 الكتابة لصحة العقد أو لإثباته أن تعلن في كل وقت أنها لن تطبق نص المادة                 الوطني

  .فيينا

  

وخلافا للنظرة القائلة بتحرر العقود بصفة عامة، والعقود الدولية من كل شكلية، فإننا نرى أن الكتابـة                 

وأن المحـاكم وهيئـات     تفرض نفسها وتصبح واقع ضروري وحكمي ملزم لتجسيد الاتفاق النهائي هذا            

التحكيم الدولي قد عملت على استخلاص بعض الأعراف والمبادئ المترتبة عن الالتزامات التـي تقـع       

  :على عاتق الأطراف المتعاقدة منها

  . واجب المحافظة على سرية ومضمون العملية التعاقدية- 

  . واجب التعاون في إقامة الدليل والإثبات- 
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لية لا يكفي أن تكون الأطراف المتعاقدة على علم ودرايـة بالالتزامـات التـي               ففي عقد المبيعات الدو   

يتضمنها العقد الدولي، بل يجب أن تكون على استعداد لتحمل نتائج هده الالتزامـات، ولا أجـدر مـن             

  .الكتابة لترسيخ دلك والتمكن من الرجوع إليه وتفسيره والاستشهاد به إن اقتضى الأمر

  

تفرضه أيضا ضرورة قانونية، تهدف لتحديد وإرساء شكل واضـح يبـين التزامـات              واعتماد الكتابة   

الأطراف ومركزها في العملية العقدية، للتمكين من تحديد وصفها القانوني، وإخضاعها للنظام القانوني             

ليتـسنى لـه    , الخاص بها، فالمسعى التقليدي لرجل القانون يتمثل في تحديد ما هي التزامات الأطراف            

  .)23ص(]2[باط وصف العمل القانوني الخاص بهاستن

  

وفي هذا السياق نجد أن اللجنة الاقتصادية لأوربا، المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمـم               

المتحدة، قد أوكلت إلى مجموعة من الخبراء مهمة إعداد دليل عملي، لتحرير العقود الدولية في مجـال                 

، 1976 مـاي    21م هذه الوثيقة أمام الدورة التي عقدتها اللجنة بتـاريخ           التعاون الصناعي، وقد تم تقدي    

وتضم هذه الوثيقة في مضمونها العام، مجمل العلاقات الاقتصادية الدولية، بحيث وضـحت الـشروط               

العامة للمبيعات الدولية لدى تصدير عتاد التجهيز، التركيب والإشراف على عمليات تركيب العتاد، نقل              

  ).23ص(]2[الخ ....نية، إنجاز المركبات الصناعية، المفتاح في اليد، نقل التكنولوجيةالمعارف الف

  

، فـإن مجموعـة     1989 نوفمبر   29 إلى   27كما أنه خلال الدورة الخامسة والثلاثون المنعقدة ما بين          

عـة للجنـة    العمل للعقود الدولية المستعملة في المجال الصناعي، المنبثقة عن لجنة تنمية التجارة، التاب            

 قد أعدت دليل خاص بالجوانب       – المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة       –الاقتصادية الأوربية   

القانونية للأشكال الجديدة للتعاون الاقتصادي وقد كرست هذه الوثيقة العقود الدولية للتبـادل بعـوض،               

ات عملية التبادل بعوض فـإن أول       عندما تتباحث الأطراف طرق وكيفي    " ومما جاء في هده الوثيقة أنه       

المسائل التي يجب الاتفاق حولها تتمثل في هل يتم إعلان مجمل حقوق والتزامات الأطراف فـي عقـد    

واحد أم يجب إعداد عدة عقود لهذا الغرض؟  والإجابة عن هذا السؤال تخضع لطبيعـة المواصـفات                  

  ).24ص(]2[الخاصة بالعملية

  

ء على أنه الاسم أو العلامة المميزة التي يضعها شخص في آخر محرر             يعرف الإمضا : الإمضاء: ثانيا

 التـي   بالالتزامـات للتأكيد والإشهاد على صحة ما تضمنه هذا المحرر، ومدى جدية الممضي بالتمسك             

 ويشترط إتبـاع طريقـة      الالتزاماتيتضمنها هذا المحرر، وكذا التعهد بتنفيذ محتويات ومضمون هذه          
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ويعرف الإمضاء أيضا بأنه كل علامة مميزة وشخصية مكتوبة بخط اليد تسمح من            واحدة في الإمضاء،    

التعرف على من قام بها دون أي شك محتمل، وتعبر عن إرادته القطعية بالموافقـة علـى التـصرف                   

  .الموقع عليه

  

 ويختلف الإمضاء اختلافا جوهريا عن بعض الإجراءات المماثلة له كالتوقيع بالأحرف الأولى، الـذي             

يعرف أيضا على أنه كل علامة مميزة وشخصية توضع في آخر المحرر لكنها لا تعبـر عـن الإرادة                   

القطعية لمن قام بها بل تفيد تعليق الموافقة النهائية على توفر شرط معين وغالبا مـا يكـون التوقيـع                    

التالي بالأحرف الأولى من شخص مفوض لا يملك كل الصلاحيات لإبرام التصرف القانوني ويرغب ب             

بالرجوع إلى موكله أو صاحب الاختصاص للحصول على الموافقة النهائية وإمضاء العقد من قبله، هذا               

والإمـضاء  . يعد تـصديقا   فإن موافقة الموكل أو صاحب الاختصاص وإجازته للعمل والإمضاء عليه           

مختص قانونـا   مرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة الاختصاص ولا يكون صحيحا إلا إذا صدر من الشخص ال             

 بالتوقيع على العقود الدولية كقاعـدة عامـة إلـى النظـام             الاختصاصلإبرام التصرف ويعود تحديد     

 بـالتوقيع علـى     فالاختصاص ،   )25ص](2[ التي يبرم التصرف باسمها    الاعتباريةللأشخاص  .القانوني

ؤسائها، غيـر أنـه      على وجه العموم من صلاحيات ر      الاعتباريةالعقود الدولية التي تبرمها الأشخاص      

 التوقيـع   اخـتلط بالنسبة للشركات فإن التوقيع باسمها يعرف بتوقيع الشركة، فإذا كانت شركة أشخاص             

 بالتوقيع إلا الشخص المعين     الاختصاصبالعنوان التجاري للشركة، أما إذا كانت شركة أموال فلا يملك           

تحاد الشركات ، فالقـانون الأساسـي       في نظام الشركة أو المعين بقرار خاص، والأمر كذلك بالنسبة لا          

 لرئيس الشركة أو رئـيس شـركة        الاختصاصللإتحاد هو الذي يحسم هذه المسألة، فإما أن يمنح هذا           

أخرى من شركات الإتحاد وتتولى الجمعية العامة صلاحية تعيين الشخص الذي يوقع العقود باسـمها،               

 في إبرام العقود الدولية حيث يـضفي الطـابع          والإمضاء من المتطلبات والإجراءات الشكلية الأساسية     

والصيغة الرسمية على العقد ويعبر تعبيرا صريحا عن موافقة ورضا الأطراف العاقدة  بما جـاء فـي                  

 الأطراف ويسجل بداية الـشروع      اتفاقالعقد إضافة إلى أنه يحدد ويبين مكان وتاريخ إبرام العقد ويختم            

الأعمـال  ) إجـراءات ( توقيع العقد نستنتج القانون الذي يحكم شـكل        في تنفيذ العقد، واستنادا إلى مكان     

 أن الأطراف باختيارها لمكان إبـرام العقـد         اعتباراوالتصرفات القانونية إذا لم يكن قد حدده الأطراف         

الدولي فقد اختارت ضمنيا قانون ذلك المكـان، ثم أن هناك شبه إجـماع فقهي على القول بأن قانـون                 

   . )25ص](2[ العـقد الدولـي هو الذي يحـكم الشكل مـكان إبرام
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نصل إلى القول أن العقد الدولي هو دلك العقد الذي يتخطى إطار النظام القانوني الـوطني المخـتص                  

أصلا بحكم علاقة القانون الداخلي ، إذ هو كغيره من العقود التي تبرم علـى المـستوى الـداخلي أو                    

عة من المتطلبات والإجراءات الشكلية والموضوعية ، إضـافة إلـى           المحلي حيث يشترط لقيامه مجمو    

ضرورة استناده إلى نظام قانوني معين يحكمه مع الأخذ في الاعتبار ما يسبقه مـن دراسـات تـشمل                   

  .العوامل المؤثرة في البيئة التعاقدية كونه يعقد على الساحة الدولية وليس الداخلية 
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  2فصل ال

  الالتزامات المتبادلة والتنفيذ

  

  

  

     تقع لمصلحة كل مـن طرفـي التعاقـد،        ،    ينتج عقد المبيعات الدولية أثارا متعددة والتزامات متشعبة       

الامتنـاع   أو تلقي على عاتقه بعض الواجبات والقيود، التي يجب على كل من الطرفين القيام بهـا أو                

  .عنها

 البيع الدولي بالنسبة للمتعاقدين، هي ما يتعلق بأحكام التسليم من جانـب              التي تنتج عن   الآثارومن أهم   

المتعاقـدين  التي تترتب في حالـة مخالفـة        الحقوق  البائع ومقابل الوفاء بالتسلم من جانب المشتري ، و        

          تالالتزامـا ، إضافة إلى  التزامات مشتركة بينهمـا، ونتعـرض لمـضمون  هـذه                للالتزامات العقد   

  . المتبادلةتالالتزاما: المبحث الأول  -:  على النحو التالي مبحثينتنفيذها في و 

 .تنفيذ العقد: المبحث الثاني -                                         

  

       المتبادلةتالالتزاما. 1.2

يقع علـى  عـاتق          تلقى على عاتق المتعاقدين في مجال المبيعات الدولية التزامات معينة  منها ما              

البائع  و منها ما يقع على  عاتق المشتري  و منها  ما هو مشترك بين  العاقدين وهذا ما سنتناوله من                        

  : خلال التقسيم الآتي 

  

  :إلتزامات البائع والمشتري .1.1.2

  .وسنتعرض في هذا الموضع للإلتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق البائع والمشتري  

  

  تزامـات البائـع إل.  1.1.1.2

ونجمع في هذا الموضع بين الالتزام بتسليم البضاعة والالتزام         :الالتزام بتسليم البضاعة والمستندات   :أولا

  .بتسليم المستندات 
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وضع المبيع تحت تصرف المـشتري، بحيـث        :  يعرف التسليم الفعلي بأنه    :الالتزام بتسليم البضاعة   -أ

ائق، ولو لم يستلمه ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك، ويحـصل             يتمكن من حيازته والانتفاع به دون ع      

هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع وقد يتخذ التسليم أشكالا مختلفة بحسب طبيعة                 

المال المباع والقاعدة العامة هي أنه يجب أن يكون في مقدور الشاري حيازة المال حيث أن التسليم هو                  

، إذ يجب أن يتعلق تماما بالشيء المباع كما هو محدد في العقد، علـى               ) 147ص(]23[ عقد البيع تنفيذ  

  .البائع تسليم الشيء بذاته وليس في وسعه استبداله 

  

ويتضح لنا من التعريف أنه وضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يستطيع الانتفاع به بالكيفيـة                

أن تنقل الحيازة المادية فعلا إلى المشتري، وإنما يكفي أن يمكنه           المقصودة دون عائق، ولا يستلزم ذلك       

من الحصول على هذه الحيازة وأن يخطر البائع المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه ويكون ذلك بأيـة   

  . وسيلة اتصال

  

والأصل في التسليم المادي، أن يكون تسليمه بتناوله، أي بحيازة المشتري له حيـازة فعليـة،                  

ا أبى تسلمه فإن التسليم يتم من جانب البائع بوضع المبيع تحت تصرف المـشتري وإخطـاره                 ولكن إذ 

  .بذلك

  

والأصل أن تقع الحيازة على الشيء المبيع، ولكن قد تقع بتسليم مفاتيح المخازن التي يوجد بها                  

ينا معينـة   الشيء المبيع، أو بتسليم سند شحنه أو بفرزه في حضور المشتري ودعوته لتسلمه إذ كان ع               

 أما التسليم الحكمي فيكون بمجرد تراضي المتعاقدين، على أن المبيع قد تم تسليمه وهـذا                ،بنوعها فقط   

  :)134ص](12[مجرد إتفاق وليس عملا ماديا وله صورتان

  

أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبل البيع بوصفه مودعا لديه أو مستأجرا أو مرتهنـا،                 - 1      

 المبيع، فيكون المشتري حائزا فعلا للشيء المبيع وقت إبرام العقد، ولا يحتـاج لإسـتيلاء                مثلا تم بيع  

وإنما يحتاج إلى اتفاق مع البائع تتغير به صفته في الحيازة، فيصير مالكا بعـد               . مادي جديد ليتم التسليم   

  . أن كان مستأجرا أو مودعا لديه أو مرتهنا

   

ازة البائع بعد البيع، بوصف آخر كما إذا بقي عنده بوصفه مودعـا              أن يبقى المبيع في حي     - 2       

لديه، أي بمقتضى اتفاق جديد بين المشتري والبائع يذكر فيه أن التسليم قد تم وأن المشتري صار حائز                  
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له بهذه الصفة الجديدة، وهذا هو معنى التسليم في الفقه الحديث وهو المعنى الذي ينبغي أن يفـسر بـه                    

  ).135-134ص](12[ظ التسليم القاضي لف

   

وفي الأحوال التي يقتضي فيها تنفيذ عقد البيع تصدير البضاعة إلى المشتري، وكـان البـائع ملزمـا                  

بموجب العقد أو العرف أو نص اتفاقية بتسليمها إلى الناقل، فإن هذا الالتزام المكمل للالتزام بالتـسليم                 

  : من اتفاقية فيينا32 في نص المادة يضع على عاتق البائع واجبات، وقد جاء ذكرها

  

 إذا كانت البضاعة التي سلمت إلى الناقل غير معينة بوضوح، بأن كانت لا تحمل بيانات تعـين                  -    

على تعيين ذاتيتها، كعلامات خاصة أو اسم المشتري أو عنوانه، وجب أن يرسل البائع إخطـارا إلـى                  

  .نات تساعده على التعرف عليهاالمشتري يعلمه فيه بشحن البضاعة ويزوده ببيا

  

وجب أن يقوم    ،)كما في بيع سيف   ( إذا كان البائع ملتزما باتخاذ ما يلزم لتنفيذ عملية نقل البضاعة             -   

بإبرام عقود النقل اللازمة لتصدير البضاعة إلى المكان المتفق عليه، و ذلك باسـتعمال وسـائل النقـل        

  .في هذا النقلالمناسبة للظروف والشروط المتبعة عادة 

  

، )كما في البيع فوب أو البيع سيف وفـوب        ( إذا لم يكن البائع ملتزما بالتأمين على  نقل البضاعة            -

 بالمعلومات الضرورية لإبرام التأمين، على      -بناءا على طلبه  -مع ذلك يكون ملتزما بتزويد المشتري         

تعاون مع المشتري، بتلبية طلبه بـشأن       الرغم من أن البائع غير ملزم بإبرام التأمين، فإنه من واجب ال           

المعلومات الخاصة بإجراء التأمين في دولته، أو في مدينته، كإعلامه بأسماء شركات التأمين، عناوينها،              

أسعار التأمين وشروطه، ويكون لهذا الالتزام أهمية خاصة، إذا كان قانون دولة المشتري يشترط إجراء               

 . التأمين لدى إحدى الشركات الوطنية

  

 أما مكان التسليم، فالأصل أن يسلم البائع المبيع في المكان المعين في العقد، وفق أية وثيقـة إتفـق                    -

 02أنظر الملحق رقـم     ( المتعاقدان على سريانها على العقد من مجموعة المصطلحات التجارية الدولية           

  ).106،ص 

  

ن أهمية عملية، وقد وضعت بعـض       لأن الغالب أن يرد مكان التسليم معينا في العقد، لما له م             

  .الاتفاقات الدولية حلولا احتياطية، لمواجهة الحالات التي لا يشمل فيها العقد تعينا لمكان التسليم
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  : من اتفاقية فيينا حلولا لحالة عدم تعيين مكان التسليم وهي 31إذ جاء في المادة   

يكون البائع هو الملزم بإبرام عقد النقل       وفيه يقتضي تنفيذ عقد البيع نقل البضاعة، و        :الفرض الأول  -

سواء بالبحر أو الجو أو البر، ويقع التسليم في هذا الفرض في المكان الذي تتم فيه مناولة المبيع إلـى                    

الناقل الأول، بقصد إرسالها إلى المشتري ويقصد هنا بالناقل الأول، هو مواجهة حالة تعدد النـاقلين، إذ           

ع بالبحر من ميناء الجزائر مثلا إلى ميناء مرسيليا، ومن هنـا بـالبر إلـى                قد يقتضي الأمر نقل المبي    

باريس، فيبرأ البائع من التزامه بتسليم البضاعة بمجرد مناولتها إلى الناقل الأول ولا شأن له بعد ذلـك                  

  ).الناقل البحري والناقل البري(لما يجري بين هذا الناقل والناقل الذي يليه 

  

إرسالها إلى المشتري، فيعني التنبيه إلى أنه لا براءة من الإلتزام بالتسليم، إلا إذا سلم                   أما المقصود ب  

  ).140ص](12[البائع البضاعة إلى الناقل تنفيذا لعقد البيع، لا لغرض آخر

  

وفيه لا يوجب عقد العقد على البائع إبرام عقد نقل البضاعة ويتعلـق فيـه البيـع                  :الفرض الثاني  -

ذاتها أو معينة بنوعها فقط، ستفرز من مخزون معين أو ستصنع، أو سيتم إنتاجها              ببضاعة معينة ب  

وبعلم من البائع والمشتري، وقت إبرام عقد البيع أن البضاعة موجودة في مكـان معـين، وأنهـا                  

بوضـع البـضاعة تحـت      "ستصنع أو سيتم إنتاجها في مكان معين وسيتم التسليم في هذا الفرض             

، والشرط المشترك في النص هو علم طرفي البيع وقت إبـرام            "  المكان تصرف المشتري في ذلك   

، وأهميـة هـذا     )البـضاعة (العقد علما حقيقيا بالمكان  الذي ستصنع فيه أو الذي سيتم فيه إنتاجها              

المكان  كائنة في أنه هو المكان الذي اختاره النص ليقع فيه التسليم، ويلاحظ أن لفظ التـسليم فـي               

 بمعني وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في هذا المكان، ويقتضي ذلك أن             هذا الفرض وارد  

يقوم البائع بكل ما يتوقف عليه، لتمكين المشتري من حيازة البضاعة، كفرزها، حزمها وإخطـار               

المشتري بإعدادها للتسليم، وإذا كانت البضاعة مودعة عند الغير وجب أن يعلم البائع هذا الأخيـر                 

  .ن يزود المشتري بالوثائق اللازمة ليتسلمها من المودع لديهبوقوع البيع، وأ

  

وفي الحالات الأخرى أي في الحـالات       " وفيه يعمم النص الأمر المفروض فيقول        :الفرض الثالث  -

التي تنطبق عليها الفرضيتين الأولى والثانية السالف ذكرهمـا، وواضـح أن الـنص مـن نـوع                  

ية كل حالة أخرى قد يظهرها التطبيق ويتم التـسليم فـي            النصوص الاحتياطية التي يقصد بها تغط     

هذه الحالات بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري  في المكان الذي توجد به منشأة البائع وقـت             

  ".إبرام العقد
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ومعنى هذا أن الأصل عند الاتفاقية أن يكون البيع من النوع الـذي تطلـق عليـه مجموعـة                     

أي البيع الذي يتم فيه التسليم في منشأة البائع،         )28ص](Exworks ]11 إسم   Incotermsالمصطلحات  

فإذا لم تكن له منشأة فالعبرة بمحل إقامته المعتادة، وإذا كانت له جملة منشآت فالعبرة بالمنـشأة التـي                   

يوجد بينها وبين العقد وتنفيذه أوثق صلة، ثم إن العبرة بمكان المنشأة وقت إبرام عقد البيع، فإذا تغيـر                   

تري ـزام بالتسليم إلا بوضع البضاعة تحت تصرف المـش        ت المكان بعد ذلك فلا يبرأ البائع من الال        هذا

   .    )130ص (]12[ري على تسلم البضاعة في المكان الجديد ـفي المكان القديم، إلا إذا وافق المشت

           

سليم، أو على طرفي العقد تعيـين       أما بالنسبة للميعاد، فقد جرى التعامل على تعيين ميعاد معين للت               

هذا الميعاد، وإذا لم يرد في العقد مثل هذا التعيين وجب التسليم في الميعاد الذي يحدده العرف، ويقـوم                   

البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم عند حلول الميعاد المعين، أو الذي يقضي به العرف، دون حاجة إلـى أي                  

  .لا مثكالأعذارإجراء من جانب المشتري، 

  

وقد يكون التسليم واجبا، بموجب العقد، أو العرف خلال فترة معينة أو قابلة للتعين، كأن يقـال                   

 اليوم الذي يـتم فيـه       اختياروالأصل أن يتم     ".فصل الصيف مثلا  " خلال الشهر القادم أو خلال      : مثلا

 يوم التـسليم    اختيارن يكون    على أ  الاتفاقالتسليم للبائع، بشرط أن لا تتجاوز المدة المعينة، كما يجوز           

  )141ص (]12[ .للمشتري

  

 للمشتري وجب   الاختيار من ظروف الحال، إذ أنه إذا كان         استخلاصه يمكن   الاتفاقبل أن هذا      

أن يخطر البائع باليوم الذي يختاره ليقوم هذا الأخير بتجهيز البضاعة، وإعدادها للتسليم، فهذا الواجـب                

 ولكن حسن النية يستوجبه لكي لا يفاجئ البائع باختيار يستحيل           الاتفاقية من   33لم يستلزمه نص المادة     

  :عليه فيه إعداد البضاعة للتسليم، ويتم تعيين ميعاد التسليم بهذه الكيفية في التجارة الدولية لسببين

  

 إضراب مـثلا بـين      انتشار إما لأن طرق المواصلات غير مؤمنة بسبب حلول فصل الجليد مثلا، أو             

  . لنفسه باختيار تاريخ التسليم الذي تسمح به الظروفالاحتفاظل، فيحرس البائع على العما

  

وإما لأن مقدرة البائع على إنتاج السلعة المطلوبة وبالكمية المعينة في العقد غير المؤكدة، كما إذا كـان                  

 ـ               تمكن فيـه مـن     البيع يتعلق بآلالات من طراز خاص ولا يستطيع البائع أن يحدد مسبقا الميعاد الذي ي

 من صنعها فيحدد ميعاد التسليم خلال فترة واسعة ليختار منها اليوم الذي يصير فيه قادرا على                 الانتهاء
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 فالغالب أن يكون ذلك ليتمكن من إبرام عقد التأمين إذا كـان             الاختيارالتنفيذ وإذا احتفظ المشتري بحق      

  . فظ البضاعة عند وصولهاهذا الأمر على عاتقه أو لإعداد المخازن أو الثلاجات لح

  

وإذا لم يعين العقد ميعادا للتسليم ولا يوجد عرف يعينه كان البائع ملزما بالتسليم في وقت معقول بعـد                   

  ، وضابط المعقولية في هذا المجال هو ظروف الحال، وتقديرها متروك للقاضي، ويمكـن                )إبرام البيع 

لكافي في الظروف القائمة وقت إبرام البيـع، لإعـداد          القول بوجه عام أنه يجب أن يترك للبائع الوقت ا         

  ).142ص (]12[ .المبيع وتحضيره للتسليم

  

إن عقد المبيعات باعتباره بيعا دوليا، تنتقل فيه المبيعـات مـن دولـة               : بتسليم المستندات  الالتزام -ب

وثيقة التأمين، شهادة   لأخرى والغالب أن يكون على البائع تسليم المستندات المتعلقة بها كسند التخزين،             

 الذي يعتبر وثيقة يوقعها مالـك الـسفينة أو          ،)09-07ص](31[ المنشأ، الشهادة الصحية، وسند الشحن    

 الحق في توقيعها كالمجهز تثبت أن البضاعة قد شحنت أو سيتم شحنها على سـفينة                موكيله، أو من له   

  ).120ص(]32[ عة بموجبهااـحن البضـمن الشروط التي سيتم شـمتجهة إلى ميناء محدد وتتض

  

ويمكـن المـشتري مـن       ،)30ص(]11[ ييسر مرور المبيعات عبر الدول     الالتزامإن تنفيذ هذا      

تسليمها عند وصولها، أو مطالبة المؤمن بالتعويض في حالة هلاكها في الطريق، كما أنه ليس بالإمكان                

مر يتوقف على نوع البضاعة ومـا       وضع بيان بكامل المستندات التي يجب على البائع تسليمها لأن الأ          

  . تتطلبه الجهات الإدارية والجمركية في الدول التي تمر بها، ولهذا تم التأكيد على هذا الالتزام

    

وقد جرى التعامل الدولي على أن يسلم البائع المستندات المتعلقة بالمبيع في الزمان والمكـان                 

  ) .90، ص 01أنظر الملحق رقم  ( عليه في العقد وعلى النحو الذي يتطلبهالمنصوص 

  

 أو لما جرى عليه العرف، فتسلم       للاتفاقويشترط أن تكون المستندات المسلمة للمشتري مطابقة          

يدا بيد، أو عن طريق البريد، وفي حالة ما إذا سلم البائع المستندات المتعلقة بالبيع قبل انقضاء الميعـاد                   

 هذا الميعاد إصلاح أي نقص فـي مطابقتهـا للمـستندات            انقضاءالمعين لتسليمها كان من حقه، حتى       

ص ] (12[المطلوبة، وللمشتري حق المطالبة بالتعويض لما لحقه من ضرر بسبب نقـص المـستندات             

143 .(  
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ونتعرض في هذا الموضع لكل من الالتزام بالمطابقة        :   بالمطابقة وضمان العيوب الخفية    الالتزام: ثانيا

  .تي تقع على عاتق البائع وضمان العيوب الخفية وال

 العـام بـضمان     الالتـزام وتجمع في هذا المحل، كل من        :  بالمطابقة وضمان إدعاء الغير    الالتزام-أ

 الثـاني   والالتزامالمطابقة، أي مطابقة البضاعة من حيث تسليمها وصفتها والشروط الواردة في العقد،             

  .ا المقام ضامنا لكلا الأمرينهو خلو المبيع من كل حق يدعيه الغير، والبائع في هذ

  

 للاسـتعمال فالبائع ضامن مخالفة المبيع لشروط العقد، والتي تظهر فيه بحيث تجعله غيـر صـالحة                

  .والاستحقاق ضمان عدم التعرض اسمالموجه إليه، وضامن لما يطلق عليه في تشريعنا 

  

المشتري المبيع قبل التعاقد، وإنمـا       جرت العادة في المبيعات الدولية، ألا يرى         : الإلتزام بالمطابقة  -1

يتم التعاقد بناءا على أوصاف ترد عادة في عينات أو كتالوجات أو نماذج يرسلها البائع، ليختار منهـا                  

  .المشتري السلعة التي يطلبها

  

وقد دلت الخبرة بالمعاملات التجارية، على أن معظم المنازعات في البيوع الدولية، تنشأ حول                

لمبيع لما هو منصوص عليه في العقد،  وقد تبنت إتفاقية فيينا موقفا عمليا، وكرست لهذه                مدى مطابقة ا  

القاعدة العامة أن البائع ضـامن مطابقـة المبيـع            . )43ص(]24[المشكلة نظاما موحدا منسقا وكاملا      

لتي  ، وباقي الشروط ا    )28ص(]11[لشروط العقد من حيث الكمية والصفة وحتى طريقة حزمها وتغليفها         

يتضمنها العقد، لأن كل ما يشترط في البضاعة مثلا من شروط وصفات يكون عنـصرا فـي ذاتيتهـا                   

  .ويجب أن تتضمنها عند تسليمها إلى المشتري، وإلا فإن البائع يعد مخالفا لتنفيذ إلتزامه بالمطابقة

  

تكميلية وردت  وفي الأحوال التي لا يشمل فيها العقد على شروط تتعلق بالمطابقة فهناك قواعد                

   .03/ 02/ 35في إتفاقية فيينا في المادة 

  

وقـد  - أن تكون صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل فيها عادة بضائع من نفس وصـفها                 -

أن البضاعة يجب أن تكون ذات صلاحية       "، عن ذلك بقوله     1883عبر القانون الإنجليزي  الصادر عام       

يجب أن تكون صالحة للاستعمال فـي الأغـراض          " 1973ر عام   وأضاف قانون البيع الصاد   " تجارية

 ويواجه هذا النص الفرض الـذي لا يقـصد فيـه المـشتري              -"العادية التي تعد لها بضائع من نوعها      

استعمال السلعة في غرض خاص وإنما يريدها صالحة للاستعمال في جميع الأغراض التي تعـد لهـا                 



 51

 التجزئة البضاعة من تاجر الجملة، ليعيد بيعها لكل من يريد           عادة وهذا هو الوضع عندما يشتري تاجر      

استعمالها، في أحد الأغراض التي لها عادة، ولهذا يهمه أن تكون صالحة لكل استعمال تعد لـه عـادة                   

  .بضاعة من نوعها

  

 أن تكون البضاعة صالحة للاستعمال الخاص الذي يقصده المشتري بشرط أن يكون البائع على علم                -

ت إبرام البيع، ليمتنع عن إتمام الصفقة إذا تبين أنه غير قادر على تلبية طلب المشتري، مثال أن                  به وق 

 للاستعمال في الصحراء لاحتمالها درجة الحـرارة        Jeepيتعهد البائع بتسليم عشرين سيارة من طراز        

ر صـالحة لتلـك     والقدرة على السير في الرمال، ولكن عند استعمالها في الصحراء مثلا لوحظ أنها غي             

  .الظروف فيكون البائع في هذه الحالة قد تخلف عن تنفيذ التزامه بالمطابقة

  

             أن تكون البضاعة مشتملة على الصفات التـي سـبق للبـائع عرضـها علـى المـشتري كعينـة                     -

  .جأو نموذج، فوجب أن تكون البضاعة التي يصدرها البائع إلى المشتري من نفس النوع أو النموذ

  

  . أن تكون البضاعة معبأة أو مغلفة بالكيفية المستعملة عادة في التعبئة أو التغليف لبضائع من نوعها-

  

وقد جاء في اتفاقية لاهاي بأنه لا يعتد بعدم المطابقة إذا كان تافها لا يؤثر في قابليـة المبيـع                      

شتري، والغرض من هذا النص     للتصريف التجاري، كاختلاف اللون إذا لم يكن له اعتبار خاص عند الم           

 وبالتالي إذا رأى القاضي أو المحكم أن نقص المطابقـة         ).144ص](12[هو اجتناب المنازعات الطفيفة     

 الخاص إن وجد، فإنـه      والاستعمالمن التفاهة بحيث لا يؤثر على صلاحية البضاعة للاستعمال العادي           

ون الوطني لاعتبارات خاصة كالصحة العامـة       يقضي بنفي عدم المطابقة أصلا، وقد يشترط أحيانا القان        

 مـدة صـلاحيتها     انتهاءمثلا توافر شروط معينة في البضاعة كخلوها من بعض المواد السامة أو عدم              

  ).144ص](12[. للاستهلاك القومي

   

وبالنسبة للوقت الذي تتوافر فيه المطابقة، فهو عادة وقت التسليم، لأنه الوقت الحاسـم لتقـدير                     

 أن يصلح البائع العيب، وبعده يمكن أن ينـشأ          الاحتمالطابقة المبيع لما جاء في العقد، لأنه من         مدى م 

العيب بسبب غير منسوب إلى البائع، وليس معنى ذلك أنه يجب كشف الـسبب وقـت تـسليم المبيـع                    

  .للمشتري، وإنما المقصود أن تكون عناصر العيب موجودة في المبيع في هذا الوقت
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 مدة من الزمن قد تطـول أو تقـصر   انقضاء الذي يحدثه العيب، فقد لا يظهر إلا بعد    أما الأثر   

  .1حسب طبيعة المبيع

  

 موقف حاسم، وهـذا     باتخاذوفي حالة عدم مطابقة المبيع المتفق عليه، على المشتري المبادرة             

   .ة طويلةفي وقت قصير، حتى لا تبقى المراكز القانونية التي أنشأها العقد غير مستقرة لفتر

  

يقضي مبدأ التعامل أنه لا خير في ملكية ينقلها البائع إلى المشتري، إذا لم تكن                :ضمان إدعاء الغير -2

) من الغير ( بالمبيع، دون أي تعرض صادر من البائع نفسه أو من شخص آخر              الانتفاعهادئة تمكنه من    

  .حق على المبيع، أو دائن للبائع يتمسك بباستردادهيدعي ملكية المبيع ويطالب 

  

ولم تتناول الإتفاقيات الدولية التعرض الصادر من البائع نفسه، لندرة وقوعه في مجال البيـوع                 

الدولية، وفي حالة حدوثه، يتم إخضاعه لأحكام القانون الواجب التطبيق على العقد، أما ضمان التعرض               

البضائع خالصة مـن     ى البائع أن يسلم   عل:" الصادر من الغير، فقد تعرضت له إتفاقية فيينا وهذا بنصها         

            أي حق أو إدعاء للغير، إلا إذا وافق المشتري على أخـذ المبيـع رغـم وجـود مثـل هـذا الحـق                        

   ).125 ص03الملحق رقم".(أو الإدعاء

  

ونستخلص مما جاء في الإتفاقية، أن البائع يضمن للمشتري كل تعرض يصدر مـن الغيـر،                  

ض يستند لمجرد إدعاء لم يثبت بعد، أو إلى حق ثابت، لأنه في هذه الحالة يكـون                 سواء كان هذا التعر   

مصير العقد معلق بالتحول إلى منازعة قضائية إذا كان حقا، والتهديد بالدخول في منازعـة إذا كـان                   

  .إدعاءا

  

] 12[  ويعد الضمان قائما ولو كان للمشتري سند قانوني، يستطيع به منع الغير أو إسقاط حجته                

  ).160ص(

  

ونشير هنا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، والتي تعد سندا قانونيا، إلا أنه وإن كان من                   

الجائز أن يحمي المشتري ويبقى المبيع في حيازته إلا أنه يستغرق وقتا في المنازعة القضائية التي قـد                  

  .يطول أمرها أو تكثر نفقاتها
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وافق المشتري على شراء المبيع رغم علمه بحـق الغيـر عليـه،             ولا يكون البائع ضامنا إذا        

ويشترط في هذه الحالة إثبات رضا المشتري بأخذ المبيع رغم علمه بحق أو إدعاء الغير عليـه، وفـي       

  .غالب الأحيان يشار لهذا الرضا في العقد، كما يجوز استخلاصه من ظروف الحال

  

 فأضـافت اتفاقيـة فيينـا       ية الصناعية أو الذهنية   وبالنسبة لضمان تعرض الغير في حالة الملك        

فـلا يكـون     ).48ص(] 24[ضمانا خاصا ضد تعرض الغير وهذه القاعدة تعد ابتكارا أتت به الاتفاقية           

البائع مسؤولا إلا إذا كان عالما بالحق الذي يدعيه الغير، وبالإضافة لهذا الضابط الشخـصي يـشترط                 

  .لبائع ما كان له ليعلم بوجود هذا الحق أو الإدعاءتحقق الضابط المادي، وهو إثبات أن ا

  

 إن التجارب والفحوصات التي يقوم بها المشتري بعد تسلمه للمبيع قد تكون             : ضمان العيوب الخفية   -ب

مجدية، ولكن بعد إتمامها والتأكد من المطابقة قد تظهر عيوب في المبيع، لم يتم الكشف عنهـا خـلال                   

عهد البائع بتقديم مبيعات أساسها معدن معين، أو مادة صناعية طبيعية، ثـم             الفحص أو التجربة، كأن يت    

يظهر أنها مستخرجات صناعية أو مواد مسترجعة، فمثل هذه المواد قد لا تظهر خلال فتـرة الفحـص               

  .ولكن مع مرور الوقت تتبين عدم صلاحيتها

  

 التي يخلو منهـا أصـل الفطـرة         عرفت محكمة النقد المصرية، العيب الخفي بأنه الآفة العارضة             

ما تخلوا منه الفطـرة الـسليمة       :"  أما الفقه الإسلامي فيعرفه على لأنه        ،)173ص](33 [السليمة للشيء 

  . للشيء وينقص القيمة، ويقصد بالفطرة السليمة في هذا المقام الحالة الأصلية للشيء المتعاقد عليه

ثناء التسليم، أي تسليم المبيع إلى المشتري، باعتبار أن         ومن ثم  فالعيب الخفي هو الذي لا يظهر أ               

التسليم يقتضي توافر كل الصفات التي تم الإتفاق عليها أثناء التعاقد وخلوه من كل مـا مـن شـانه أن                     

ينقص من قيمة الإنتفاع بالمبيع، وقد إختلفت النصوص القانونية  للدول في تعريـف العيـب إلا أنهـا                   

 من  379المتعلقة به والشروط التي يجب أن تتوفر فيه، فقد جاء في نص المادة              أوردت مختلف الأحكام    

يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع علـى الـصفات            :" القانون المدني الجزائري، على أنه      

ع التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الإنتفـا           

          به بحسب الغاية المقصودة منه حسب ما هو مذكور بعقد البيـع وحـسب مـا يظهـر مـن طبيعتـه                      

أمـا القـانون المـدني      ..." أو استعماله، فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ما لم يكن عالما بوجودهـا              

عيـوب الـشيء     منه على ان البائع إذا كان على علم ب         1646 و   1645نص في المادتان     الفرنسي فقد 
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المبيع فيلتزم فضلا على إرجاع قيمة الشيء الذي قبضه مع كل التعويضات وإذا كـان البـائع يجهـل                   

عيوب الشيء المبيع فلا يلتزم إلا بإرجاع الثمن، وتعويض الحائز عن المصاريف التي قدمها بمناسـبة                

البائع يكـون   :" ني على أنه     من التقنين المدني الألما    459وقد نصت المادة    ،   )20ص   (]34 [هذا البيع 

ملزما قبل المشتري أثناء إنتقال المخاطر بتسليم المبيع خاليا من كل عيب خفي ينقص أو يقلل من قيمته                  

وذلك بالنظر إلى الإستعمال المتفق عليه بموجب بنود العقد ولا يعتد بالنقصان الطفيف، فالبـائع ملـزم                 

ص  (]2[ "ن مستوفيا لكل الـصفات التـي  تـم ضـمانها           أثناء تسليم الشيء وانتقال المخاطر بأن يكو      

البائع ليس ملزما بالعيوب التي تظهـر       :"  من نفس القانون على أن       460 كما تقضي المادة     ،  )-4041

في الشيء إذا كان المشتري على علم بها أثناء انعقاد البيع ولكنه إذا تبين فيما بعد أن عيبا من العيـوب             

ا بـه   ـ بقي خفيا على المشتري بفعل خطأ جسيم فإن البائع ليس ملزم           459المنصوص عليها في المادة     

  ).41ص( ]2["ذلك العيب تريـة الغش ولم يكن قد ضمن للمشـإلا إذا أخفاه بطريق

  

ويتبين من هذا العرض أن هناك تفاوت بين هذه النصوص في كيفية الضمان إلا أنهـا تجمـع علـى                    

  :  وهي )491-479ص(]35[ فيشروط أساسية يجب توافرها في العيب الخ

  

ويتحقق هذا الشرط إذا كان العيب من شأنه أن يـنقص مـن قيمـة                 :أن يكون العيب جوهري ومؤثر    

 والاشتراطات     الشيء أو الانتفاع به حسب الغاية المقصودة منه أو المخصص لها، طبقا للمواصفات            

 ـ طالتعاقدية، ذلـك يـشتر                  فـلا يكفـي أن يكـون      مـن الجـسامة،     ا     قـدر   ي العيـب أن يبلـغ     ف

النقص طفيفا أو تافها، أو مما يتسامح فيه عادة، بل يجب أن يؤدي إلى نقصان في قيمة الشيء وثمنـه                    

هنا هو معيار موضوعي ويبقى تحديد درجة الجـسامة ونـسبة التـأثير             نقصانا فاحشا، فمعيار العيب     

مرتبطة بهذا المعيار الموضوعي ففي مجال بناء المركبات الصناعية الكبيرة ، جرى العمل أن المكتتب               

لا يعود على المورد إلا إذا كان العيب كبيرا يؤثر على العملية تأثيرا جوهريا، أما إذا كانـت العيـوب                    

  . يتولى إصلاحها بنفسه وأحيانا يجوز له المطالبة بإنقاص الثمنخفيفة فإنه

  

أي أن يكون العيب في المعقود عليه وقت تسلمه، وبهذا تبقى مـسؤولية البـائع                :أن يكون العيب قديما   

قائمة في الفترة الممتدة من يوم انعقاد العقد إلى حين التسليم، أما بعد التسليم فتبعت الهلاك على المستلم                  

ا اشترط مسؤولية البائع بموجب أحكام العقد ولتغطية الفترة التي تأتي بعد التسليم يلجأ عادة إلى إدراج                 إذ

 شـهرا يكـون     18 إلـى    06شرط التسليم المؤقت، بحيث أن المستلم يعطي لنفسه فترة قد تتراوح من             

  .)492ص(]35[التسليم فيها مؤقتا لضمان العيوب التي يمكن أن تظهر فيما بعد



 55

  

ويكون العيب خفيا عندما يكون موجودا عند إبرام العقد وقبل التسليم وليس فـي               : يكون العيب خفيا   أن

وسع المشتري التنبه إليه أو اكتشافه لو بذل في ذلك عناية الرجل العادي، أي إذا لم يكن في وسع رجل                    

اكتشافه إلى معرفة،   متوسط الفطنة، يوضع مكان المشتري ولا يستطيع كشفه كما إذا كان العيب يحتاج              

  .  تحليل تقني وخبرة عالية

          

ثم أن العيب يكون خفيا، إذا أثبت المشتري عجزه في اكتشافه رغم قيامه بفحص المعقود عليه بعنايـة                  

 الرجل العادي، وفي حالة ما إذا قام البائع بالتأكيد للمشتري عن خلو المعقـود عليـه مـن أي عيـب                    

واة العيب غالبا ما تكون في الشيء المعقود عليه، كوجود سوسـة فـي              ذلك أن ن  ،   )70-65ص](33[

و جرثومة مرض في الحيوان بشرط أن يكون تطور العيب نتيجة ظروف عادية، أما إذا كـان              أالخشب  

تطور العيب راجعا لظروف استثنائية ولولاها لظل العيب كامنا فلا ضمان على البائع، وكذلك الأمر إذا                

 من الأشياء التي يطلب فيها رأي خبير، ولكن اكتفاء المشتري بالفحص بنفـسه فلـم                كان المعقود عليه  

يكشف له العيب لنقص خبرته فلا ضمان له لتفادي مثل هذه الحالة وتمكين الحائز  ضمان تسليم الشيء                  

المعقود عليه خاليا من العيوب فعليه أن يدرج ضمن بنود العقد اشتراطات تضمن له خلوه من العيـب                  

Affirmation d'abscence des défauts  وكذا مسؤولية البائع في حالة ظهور أي عيب خفي بعـد 

  ).144ص(]13[التسليم وأثناء مدة التسليم المؤقت

  

غير أن البـائع لا يكـون ضـامنا         :" ج.م. ق 379/02نصت المادة    :لا يكون العيب معلوما للمشتري    

 ".للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع

  

يسقط الضمان بعلم المشتري بالعيب، ويقع عبء إثبات هذا الالتزام على البائع، فعلم المشتري بالعيب                 

يفترض فيه رضاه به وتاريخ العلم بالعيب هو وقت التسليم، أو وقت الفرز لأنه الوقت الذي يباح فيـه                   

  ).125 ص39 المادة 03الملحق رقم ( علميا للمشتري الإطلاع على العيب

  

بعد استعراض أهم الالتزامات التي يرتبها عقد البيع الدولي على عاتق البائع، نـشير إلـى أن                   

هناك جملة من الجزاءات تنتج عن مخالفة البائع لأي من هذه الالتزامات، والتي تشكل في نفس الوقـت      

  ) .المشتري(حقوقا للطرف الآخر في العقد 
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  التزامات المشتري.2.1.1.2

 على أهم الالتزامات الرئيسية التي تترتب على البائع، كنتيجة للعقد سنحاول الآن             بعد أن تعرفنا    

  .التعرف عما يرتبه هذا العقد من التزامات على المشتري

  

 ، كمـا يمثـل       )101ص](7[ يمثل الثمن محل التزام المشتري في عقد البيع        :الالتزام بأداء الثمن  : أولا

  . انعدام الثمن في البيع، يكون التزام المشتري مفتقرا إلى محلالمبيع محل التزام البائع، وفي حالة

  

ويعرف الثمن بأنه مبلغ من النقود يتفق عليه طرفا العقد، فيلتزم المشتري بدفعه إلـى البـائع                   

  .مقابل إنتقال ملكية المبيع إلى المشتري

  

يا وجديا، فيتعـين    ويشترط في الثمن بصفة عامة، المشروعية، الوجود، التعيين وأن يكون حقيق            

أن يكون محددا أو قابلا للتحديد، لأن تعيين المقابل النقدي لنقل الملكية من البائع إلى المـشتري، أمـر                   

  .أساسي لوجود البيع

    

ومن شروطه أيضا أن لا يكون صوريا، ويكون الثمن صوريا إذا لم يقصد البائع أن يقبض مـن                        

 إضفاء الشكل الخارجي على العقد، وهذا حسب ما هو جاري به            المشتري، وأن كل ما يقصده البائع هو      

  .]28[العمل في التشريعات الوطنية

     

الأصل أن يعين الثمن في العقد، إما مباشرة أو بالإحالة إلى سعر معين، كسعر السوق، وفـي                   

  ).38ص](36[ حالة عدم تعيين الثمن لا صراحة ولا ضمنا، يعد العقد باطلا في الأصل

  

 أنه ونظرا لما هذا العقد من أهمية، فلم تشأ بعض الاتفاقات الدولية في هذا المجال إبطالـه                  إلا  

في حالة خلوه من تحديد الثمن، فأكملته بافتراضها اتجاه المتعاقدين إلى اعتماد الثمن الذي يطلب وقـت                 

  ،إبرام العقد في تجارة من نفس نوع المبيع، إذا ما جرت في ظروف مماثلة 

  

و الحال بالنسبة للقانون الموحد الأمريكي، الذي يرى أن عقد البيع صحيح على الرغم من عدم                وذلك ه 

تحديد الثمن فيه، كأن يكون هناك تعامل مسبق للطرفين اعتاد فيه المشتري طلب سلع من البائع دون أن                  

  ).107ص(]7[يشير إلى الثمن
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عملية لا يطرح أية مشاكل، لأنه مـن         من الناحية ال   - تعيين الثمن    -ونخلص القول أن التعيين     

حويل المبلغ المالي وطرق دفعه، وكذا      تالنادر جدا عدم تعيين الثمن، وأن الصعوبات التي تطرح تخص           

  )92ص(]7[التغييرات التي قد تطرأ لاحقا على العملة المتفق على التسديد بواسطتها

  

 على العمل بقاعـدة العقـد شـريعة         أما بالنسبة لميعاد ومكان الدفع، فقد جرى التعامل الدولي          

، وإذا  )31ص(]11[المتعاقدين، وتأسيسا على ما تقدم فإن المشتري يلتزم بالوفاء في الميعاد المتفق عليه            

لم يوف يعد المشتري مخل بأهم الالتزامات التي يرتبها عقد البيع، وهذا الالتزام نصت عليه إلى جانب                 

د، فبمجرد حلول الميعاد، يدفع المشتري ما عليه من ثمـن دون            التشريعات الداخلية مختلف نماذج العقو    

حاجة لأي إجراء من جانب البائع، فلا ضرورة لطلب الوفاء أو إخطار المشتري بحلـول الميعـاد، أو                  

إعذاره، إلى غير ذلك من الإجراءات المتبعة في القوانين الداخلية، ومع ذلك فالغالب في العمل التجاري                

ن بعض المراسلات في هذا الشأن، يذكر فيها البائع المشتري بحلول أو إقتراب ميعـاد             أن يتبادل الطرفا  

الوفاء ويوجه فيها المشتري نظر البائع إلى ضرورة إعداد البضاعة لتكون تحت تصرفه لفحصها تمهيدا               

  .)150ص(]12[لدفع ثمنها

  

الثمن، حيـث تـنص     إلا أن نماذج بيع المصانع، تنفرد بحكم خاص فيما يخص ميعاد الوفاء ب              

صراحة أن الوفاء بالثمن من جانب المشتري لا يكون مستحقا إذا ما تم إتفاق الطرفين على أن الوفـاء                   

  .)39ص(]2[ .بالثمن يتوقف تنفيذه على وفاء البائع بأي من إلتزاماته

  

ر وتنص نماذج بيع الوقود والصلب والمواد الإستهلاكية وكذا الأخشاب من أن المشتري لا يعتب               

  .مخلا بالوفاء بالثمن في ميعاده إذا كان سبب ذلك راجع لخطأ البائع

  

أما فيما يخص مكان الوفاء بالثمن، فهو المكان الذي يعينه العقد لهـذا الغـرض، ولا تتـدخل                    

اتفاقية فيينا فيما يخص مكان الوفاء بالثمن، فهو المكان الذي يعينه العقد لهـذا الغـرض، إلا بقواعـد                   

  .)130 ص03 الملحق رقم 57مادة ال(تكميلية 
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 لا يتم العمل بها إلا إذا خلا العقد من تعيين المكان، لأن الغالب أن يتم تعيين المتعاقدان لمكان الوفـاء                    

بالثمن، لما لهذه المسألة من أهمية، ولاسيما عندما توجد قيود على تداول النقـد الأجنبـي فـي دولـة                    

  .اشتراط الوفاء في دولته أو أي دولة أخرىالمشتري، إذ يحرص البائع عندئذ على 

  

فالمشتري إذا ملزم بحمل الثمن إلى البائع، ولا يجبر هذا الأخير بالسعي إليه، في حالة تغييـر                   

مكان منشأة البائع ما بين إبرام العقد وحلول أجل الوفاء، وجب الأداء في المكان الجديد مع مراعاة مـا                   

  .لثمنيحصل من زيادة في نفقات إرسال ا

  

إن تخلي البائع عن المبيع للمشتري بالشكل الذي ينص عليه العقد، هو ما سبق                :الإلتزام بالتسلم: ثانيا

، وهو ما يسمى بالتسليم إذ يعتبر مـن  ) من المذكرة 45-56 ص(الإشارة إليه في جانب التزامات البائع

   .أهم التزامات البائع في العقد

  

ية يقوم بها هذا الأخير، تثبت قيام البائع بتسليم المبيـع، ويقـوم             أما تسلم المشتري للمبيع، عمل      

  المشتري عند تسلم المبيع بعمليات عديدة لتأكد بواسطتها من أن المبيع مطابق لما جاء في العقد،

 وترمي هذه العمليات إلى إدخال الطمأنينة للمشتري وكذا الحيلولة دون قيام نزاع فيما بـين طرفـي                 

ن التسلم وميعاده يحدد في العقد ويجري وفقا لما ورد فيه، إذ لا يستطيع المشتري القيام                عن زما  و .العقد

  .بمطالبة البائع بتسليم المبيع، إلا وفق ما هو مسجل في العقد

  

بالنسبة للعمليات التي يتأكد بواسطتها المشتري من المطابقة تتمثل في فحص المبيع والإخطار               

 مطابقة المبيع لشروط العقد، وهذا حتى يتخذ المشتري موقفا حاسـما فـي              بعدم المطابقة، في حالة عدم    

  .)151ص(]12[وقت قصير لكي لا تبقى المراكز القانونية التي أنشأها العقد غير مستقرة لفترة طويلة

  

وهي الخطوة الأولى التي يقوم بها المشتري، للتأكد من خلو المبيع مـن النقـائص                :حص البضاعة ف-أ

  .غير مطابق للعقد، وتختلف طريقة الفحص باختلاف المبيعالتي تجعله 

  

، ويجري الفحص في أقـرب      )29ص(]11[وقد يقوم المشتري بالفحص بنفسه أو بواسطة خبير         

وقت ممكن تسمح به الظروف، والفحص المطلوب هنا هو الفحص المعقول الذي ينص عليه العقـد أو                 

 الدقيق الذي يكشف كل عيب محتمل، لأن اشـتراط          يجري عليه العرف، وليس الفحص الفني أو العلمي       
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مثل هذا الفحص لا يتفق وسيولة التجارة الدولية، وقد أشارت إتفاقيـة فيينـا للبيـع الـدولي للفحـص                 

 أن يقع في أقرب وقت ممكن تسمح به الظروف، أي تركـت       38فاشترطت في الفقرة الأولى من المادة       

محكم، وفي هذا مرونة أفضل من التحديد القاطع، أما الوقت          الأمر لظروف الحال ولتقدير القاضي أو ال      

  .الذي يستغرقه الفحص فيتوقف على جنس البضاعة وما يقتضيه فحصها من تدابير وإجراءات

  

إذا كشف الفحص عن عدم المطابقة، فإن على المشتري أن يخطـر البـائع،              : إخطار عدم المطابقة  -ب

أهب البائع لإصلاحه ومناقشته مع المشتري، وجمع الأدلـة         بوجود وبطبيعة العيب الذي يظهر، حتى يت      

على سلامة المبيع من العيب، ويكفي أن يذكر المشتري في الإخطار بيانات عن العيب تمكن البائع من                 

تكوين فكرة عامة عنه، ولا يشترط إعطاء وصف مفصل للعيب، إذ لا تكون عناصـره قـد تجمعـت                   

فإن الإخطار يجب أن يتم خـلال فتـرة         "رد في إتفاقية فيينا     بصورة نهائية وقت الفحص، وحسب ما و      

 المادة  03الملحق رقم   "(معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها المشتري العيب، أو كان من واجبه اكتشافه            

  ).125 ص39

  

 نلاحظ أن الاتفاقية  قد تخلت عن اشتراط ميعاد معين، حتى يتسنى للقاضي أن يقدرها حسب ظروف                 

  .الحال

ي حالة إهمال عمل الفحص والإخطار بعدم المطابقة، يترتب عليه سقوط حق المشتري فـي               وف  

التمسك به، ويكون من حق البائع الدفع بعدم قبول الإدعاء بعدم المطابقة، لفوات المواعيد المخصـصة                

     ).154-151ص](12[ لها

  

  الالتزامات المشتركة . 2.1.2

لى حدا من التزامات، هناك أحكام مشتركة تقع عليها         إضافة إلى ما يقع على عاتق كل طرف ع          

  :معا، وتتمثل في

  

  

  الأحكام المتعلقة بالإخلال المبستر. 1.2.1.2

قد يتبين بعد إنعقاد العقد أن أحد الطرفين سوف لا ينفذ جانبا من إلتزاماته، وقد واجهت إتفاقية                          

  فيينا 
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وقف من جانبه تنفيذ إلتزاماته، شرط أن يكون عـدم          هذا الفرض فأعطت للطرف الآخر الحق في أن ي        

التنفيذ المتكهن بحصوله يتناول جانبا مهما من الإلتزامات ورغم أن الإتفاقية تحصر الأسباب التي يتعين               

 فقـرة   71أن يبنى عليها التكهن بعدم التنفيذ، فإن هذا الحصر يكاد يحيط بجميع الأسباب، فنصت المادة                

ز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ إلتزاماته إذا تبين بعد إنعقاد العقد أن الطـرف                يجو:" أولى على أنه    

  ):156ص(]13[الآخر سوف لا ينفذ جانبا مهما من إلتزاماته

   

  .بسبب وقوع عجز خطير في قدرته على تنفيذ هذا الجانب من إلتزاماته أو بسبب إعساره- 

 " ي يتبعها فعلا في تنفيذهبسبب الطريقة التي يعدها لتنفيذ العقد أو الت- 

  

     ولما كان من الممكن أن يحدث عملا أن يكون البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتـضح الأسـباب                   

التي تنبأ عن عدم تنفيذ المشتري للالتزاماته، فقد أجازت له الإتفاقية أن يعترض على تـسليم البـضائع                  

إذا كان البائع قد أرسل البـضائع قبـل أن          :" نه   من ذات المادة على أ     20إلى المشتري، فنصت الفقرة     

تتضح الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، جاز له أن يعترض على تسليم البضائع إلى المشتري ولـو                 

، إنما لا يصح أن يكون      ) 134 ص 03الملحق رقم " (كان المشتري يحوز وثيقة تجيز له إستلام البضاعة       

ولا تتعلق الفقرة إلا    "ئع ماسا بحقوق الغير، لذلك يضيف النص قائلا         الإعتراض على التسليم المقرر للبا    

، وبغية إقامة توازن معقـول بـين مـصالح          "بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشتري على البضائع       

على الطرف الذي يوقف تنفيـذ إلتزاماتـه قبـل          " الطرفين في شأن وقف التنفيذ أو جبت الفقرة الثالثة          

أو بعد إرسالها أن يرسل مباشرة إلى الطرف الآخر إخطارا بذلك، وعليه أن يـستأنف               إرسال البضائع   

  ".التنفيذ إذا قدم له هذا الطرف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ إلتزاماته

 

يتبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطـرفين سـوف يرتكـب مخالفـة                 " وقد    

  ".لطرف الآخر أن يفسخ العقدل " 72/01عندئذ تجيز المادة " جوهرية

  

يجـب علـى   " من ذات المادة علـى أنـه      02وفي تنظيمها لاستعمال هذا الحق، نصت الفقرة          

الطرف الذي يريد الفسخ إذا كان الوقت يسمح له بذلك أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطـارا بـشروط                   

، نفهم من النص أن من يريد الفسخ        "اماتهالتزمعقولة تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ           

متى سمح الوقت بذلك أن يوجه قبل أن يقدم على الفسخ فعلا إخطارا للطرف الآخر بـضمانات كافيـة                   

  .التزاماتهيشترطها عليه فيه تؤكد عزم هذا الأخير على تنفيذ 
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لدفعات أن يجعـل    هذا ولما كان من شأن إخلال المتعاقد بتنفيذ دفعة من دفعات العقد المتعدد ا               

 في الإخلال بتنفيذ الدفعات اللاحقة متى كان الإخـلال الـسابق يـشكل مخالفـة              استمرارهمن المرجح   

 الأولى للمتعاقد الآخر فسخ العقد بالنسبة للدفعات اللاحقة، فنصت الفقرة           الاتفاقيةجوهرية للعقد، أجازت    

ضائع على دفعات إذا كان عدم تنفيـذ أحـد          في العقود التي تقضي بتسليم الب     :"  على أنه    73من المادة   

الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد شأن تلك دفعة جـاز                

  ).135 ص03الملحق رقم "(الدفعاتللطرف الآخر فسخ العقد بالنسبة لتلك 

  

  الأحكام المتعلقة بالتعويض .2.2.1.2

من المبادئ المسلم بها في مجال المسؤولية المدنية أن التعويض يجـب أن              :الحق في التعويض  : أولا  

ما لحق الدائن من خسارة ومـا فاتـه مـن           "يكون جابرا لكل ضررـ وتبعا لذلك فإنه يجب أن يشمل           

 ).246-245ص(]12["كسب

 

ت المـادة    فالتعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد يتألف، كما نص           وقد أرست الاتفاقية ذات المبادئ    

مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر والكسب الذي فاته نتيجة المخالفة ولا يجـوز               "  من   74

أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها الطرف المخالف أو التي كان ينبغي له                

التي كان من واجبه أن يعلـم بهـا         أن يتوقعها وقت انعقاد العقد في ضوء الوقائع التي كان يعلم بها أو              

  " كنتائج متوقعة لمخالفة العقد

  

ومن المبادئ المسلم بها أن التعويض يقتصر على الضرر المباشر فقط، فيجب أن يكـون مـا                   

لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء بـه،                   

أحد المتبايعين دفع مبلغ من النقود وتأخر في الوفاء به فإنه يفتـرض أن يـصيب                فإذا كان محل التزام     

الدائن ضررا جراء تأخر المدين في الوفاء فيفوت عليه فرصة الكسب المتمثل في مقابل استثمار هـذا                 

  ).77ص(]13[المبلغ 

  

لتي قد تكـون  فقد أرست الاتفاقية مبدأ إمكان تقاضي فوائد تأخير عليه إضافة إلى التعويضات ا             

      إذا لم يدفع أحـدا الطـرفين الـثمن        :"  على أنه  87مستحقة للدائن طبقا للقواد العامة، فنصت في المادة         
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أو أي مبلغ آخر متأخر عليه، يحق للطرف الآخر تقاضي فوائد عليه، وذلك مع عدم الإخـلال بطلـب                   

  ".74التعويضات المستحقة بموجب المادة 

  

 ما هو مسلم به في القواعد العامة من إمكان دفع           79أقرت اتفاقية فيينا في المادة      : دفع المسؤولية : ثانيا

 سواء تمثل هذا السبب في      الالتزام الذي أدى إلى الإخلال بتنفيذ       الأجنبيالمسؤولية العقدية بإثبات السبب     

يـذ أي مـن     لا يسأل أحد الطرفين عن عـدم تنف        " 79 من المادة    01القوة القاهرة حيث جاء في الفقرة       

 إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود لظروف خارجة عن إرادته، وأنه لم يمكن مـن                   التزاماته

 أن يكون بإمكانـه تجنبـه أو        العقد أو  انعقاد وقت   الاعتبارالمتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في        

ل الغير حيث نصت الفقـرة       أو في فع   )84-83ص(]17["على عواقبه  عليه أو  تجنب عواقبه أو التغلب   

إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذي عهد إليه بتنفيذ العقـد                 :" 79 من المادة    02

 - أعفي منها بموجب الفقرة الـسابقة،        -:  أو جزءا فإن ذلك الطرف لا يعفى من التبعة إلا إذا               كلا

  أو فعـل     ،)247ص(]12[ " عليه أحكام الفقرة المذكورة    كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت       

لا يجوز  :"  التي تقضي  80المضرور حيث تنتفي مسؤولية المتبايع عن عدم تنفيذه لالتزامه حسب المادة            

      لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته في حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعـل         

  ".الطرف الأولأو إهمال من جانب 

  

  تـنـفيـذ العـقـد . 2.2

ترتبط واجبات الأطراف وإلتزامتها المتبادلة لتنفيذ العقد الدولي ارتباطـا وثيقـا بـالإجراءات                

والترتيبات  الرامية إلى قيام هذه الأطراف بما التزمت به، وتستمد مـن أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة                   

ات التعاقدية، إضافة إلى العرف والعادات الدولية ، فإذا نشأ          والتشريعات الوطنية ومن البنود والاشتراط    

العقد صحيحا وحصلت له قوته الملزمة ولم يعتريها ما يوجب زوالها أو انحلالها من بطلان أو فسخ يتم                  

  .تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من أحكام

  

  تجسيد محل العقد. 1.2.2

م إنجـاز العمليـات والإجـراءات المرتبطـة         يتمحور تجسيد محل العقد حول تحقيق وإتمـا         

  :بالالتزامات الرئيسية الآتية
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  الالتزام بتسليم ونقل المعقود عليه  تنفيذ. 1.1.2.2

تتضمن عنـصرين،   ينطوي الالتزام بتسليم محل العقد على فكرة         :الالتزام بتسليم محل العقد   تنفيذ  : أولا

ويتمثل العنصر المادي بتسليم محل العقد في       . عنصر مادي وعنصر إرادي يضاف إليهما عامل الوقت       

تقديم الشيء الذي تم التعاقد حوله وفقا للاشتراطات والأحكام التي تضمنها عقد المبيعات الدولية للمدين               

  ).22-21ص](11[وتمكينه منه ويتم تحقيق ذلك بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بعملية التسليم

  

تنصب على المنقولات تتضمن تحضير السلع ودفعها للتسليم وذلـك          ففي المبيعات الدولية التي       

بـري،  (بتعبئتها في الطرود الخاصة بها وتغليفها حسب طبيعتها وخصوصيتها وطبيعة عمليـة النقـل               

      هـي الإسـم   ( إضافة إلى رسم المغلفات ووضع العلامات الفارقـة          1التي ستتبع إرسالها  ) بحري، جوي 

  .و الختم التي يتم استخدامها بلصقها على الطرد او الحاوية ليبرز المنتوج أو الإشارة أو الصورة أ

عليهـا  ) بمجرد النظر إلى الغلاف الخارجي ويقال لها أيضا العلامات الواصفة أو العلامات التصويرية            

متبوعة بالصيغة التجارية التي تم البيع بموجبها لتسهيل العمليات المتعلقـة بفرزهـا عبـر المـوانئ                 

  .)33ص](2[ارات العبور ولتسهيل عملية سحبها وإستلامها في ميناء أو مطار الوصولومط

  

  ويتم تجسيد العنصر الإرادي للالتزام بتسليم المعقود عليه بناء على إعداد محـضر أو وصـل                  

أو كل محرر يقر الدائن بموجبه أنه استوفى دينه ويشهد بإبراء ذمة المدين وأن هذا المدين قام بأعبـاء                   

  . الإلتزام على الوجه المتفق عليه وذلك في الآجال المحددة في العقد

          

الإلتزام بنقل المعقود عليه فرع يدخل في الإلتزام بالتسليم، وهو سابق عليه            :الإلتزام بنقل المعقود عليه     

 من حيث الأداء، كما يمكن أن يكون الإلتزام بالنقل موضوع عقد دولي مستقل، ويخـضع مـن حيـث                  

  . تنظيمه لإرادة الأطراف العاقدة وما يتضمنه العقد، ويتم ذلك عادة أثناء مرحلة المفاوضات

  

  ويعرف عقد النقل بأنه ذلك العقد الذي يلتزم شخص بمقتضاه في مقابل أجر بأن ينقل بنفـسه شخـصا                   

 الميعاد المتفق عليه    أو شيئا من مكان لآخر، وهو من العقود الملزمة لجانبين ويلتزم فيه الناقل بالنقل في              

ويلتزم المتعاقد بدفع الأجرة وتبعا لذلك فإن لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر طلـب                 

 فعندما يتضمن عقد البيع الدولي نقلا وهذا هو الفرض الأكثر شيوعا             ،)164-163ص(]13[ فسخ العقد 

  ).07ص](37[    إلى أول ناقل لتوصيلها إلى المشتريفي التجارة الدولية فإن البائع يقوم بتسليم البضائع

  



 64

وفي الحالة العكسية فإن التسليم يتم في منشأة البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري في هـذا                     

المكان ولا ريب أن الصعوبة تقوم عندما ينبغي تحديد ما إذا كان البيع يتضمن نقلا وما إذا كـان عقـد                  

لبائع أن يقوم بتسليم البضائع إلى الناقل ليقوم بإرسالها إلى المشتري ويبـدوا             البيع الدولي يفرض على ا    

لأول وهلة أن عقد المبيعات الدولية يتضمن عموما عقد نقل إلا أنه قد يحدث العكس ومثال ذلك إذا كان                   

تـولى  العقد مبرما في دولة البائع بواسطة وكيل من المشتري وكان متفقا بين الطرفين أن هذا الوكيل ي                

العناية بالنقل فعملية كل من البيع والنقل منفصلين تماما، فإذا تضمن العقد نقلا يكون البائع ملزما بتسليم                 

المبيع إلى الناقل في مكان معين وقد واجهة اتفاقية فيينا هذا الفرض باحتماليه محددة الوقت الذي تنتقل                 

إذا تـضمن عقـد     :"  من الاتفاقية  67/01لمادة  فيه تبعة هلاك البضائع من البائع إلى المشتري، فنصت ا         

البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما بتسليمها في مكان معين تنتقل التبعة إلى المشتري عنـد تـسليم          

وبديهي أن انتقال التبعة في هذا الفرض بوجهيه يفترض أن تكـون            . البضائع إلى الناقل في ذلك المكان     

لمشمولة بالعقد سواء بوجود علامات مميزة على المبيـع أو مـستندات            البضائع  معينة بوضوح بأنها ا     

  .الشحن أو بإخطار موجه إلى المشتري أو بطريقة أخرى

    

ولا يخرج عقد النقل عن أحد الاحتمالات التالية فقد يتكفل أحد الأطراف ويتحمل على عاتقـه عمليـة                  

  .م الأطراف أعباء العمليةالنقل أو يعهد بالعملية إلى وكيل أو شركة مختصة أو تتقاس

  

لذا فإن التطبيق في مجال التعاقدات الدولية قد ركن إلى الاستفادة من مزايا الـصيغ التجاريـة                   

، ذلك أن هذه الصيغ من      )122ص](83[ واستعمالها لتبسيط الإجراءات   incotermsالدولية الإصطلاحية   

طي الإحتمالات الممكنة للعمليـات التـي    تغتحيث إعدادها وإعمالها في الميدان لأكثر من سبع عشريا      

تنصب على التعامل في الأموال المنقولة من بيع ونقل وتأمين، ثم أن هذه الـصيغ أصـبحت تحـض                   

  .   )26-25ص](11[بإجماع معظم المتعاملين المهنيين على الصعيد العالمي

  

بهـا وتقتـضيها طبيعـة      نتيجة لكون التأمين والحماية من المخاطر من الضرورات الحتمية التي تتطل          

التعامل، في المجال الدولي اعتبارا لتعدد وتنوع العمليات وما ينجر عنها من أخطار، فمن أهم المخاطر                

  ) :07ص(]37[ التي تستوجب التأمين وتطبق أنظمة الحماية الخاصة هي المخاطر المتعلقة بـ

  .التقلبات الاقتصادية والسياسية -    

  .عتمادات والقروض وتقلبات الصرف وعدم استقرار العملةالمخاطر المتعلقة بالإ -
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 ويضاف إليها تأمين مختلف التسبيقات والضمانات التي يقوم بدفعها أحـد الأطـراف المتعاقـدة               

ويرغب في استردادها في حالة تعذر إبرام العقد أو تعثره في مرحلة الإعداد أو التنفيذ سواء كانت                 

 والأعمال الإرهابية كتفجيـر الطـائرات       )165-164ص(]39[ المخاطر من فعل عمدي كالحريق    

مثلا أو كانت نتيجة الخطأ مثل إهمال القائمين على الشركات والمصانع أو خطأ في التـصميمات                

 .مما يترتب عليه عيوب في الصنع

 

 الـذي يـشكل العنـصر    ، )45ص(]24[ شترط للتأمين عليها توافر العناصر التي يتطلبها قيام الخطر       ي

سي والجوهري في التأمين فهو الذي يضفي على العملية سمتها الخاصة، وفكرة الخطر هي فكـرة   الأسا

أصلية وخاصة تظهر أهميتها في كون التأمين يدور مع الخطر وجودا أو عدما، بحيث يجب أن يكـون                  

 : الخطر

  .ممكنا، وغير محقق الوقوع، أي مما يحتمل وقوعه

  .مينمعينا، بحيث يتم تحديده في عقد التأ

 ن يكتسب طابع المشروعية، بمعنى أن النشاط الذي ينشأ بسببه يكـون غيـر مخـالف للنظـام                   أ

 .أن يكون مستقلا عن إرادة الأطراف العاقدة .والآداب العامة

وبالنسبة لتوضيح مفهوم البضائع التي يتم التأمين بشأنها فقد جاء مفهومها طبقا لقواعد هامبورغ لـسنة                

 بشكل متميز وواضح فلقـد      1924 البضائع بالبحر والمعدلة لاتفاقية بروكسل لعام         المتعلقة بنقل  1978

بأن عبارة البضائع يجب أن تشمل أيضا       "اعتبرت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قواعد هامبورغ          

الحيوانات الحية وكذلك البضائع الموضوعة داخل الحاويات أو داخل المغلفات المنقولة بحـرا ويمتـد               

  ).176-175ص](40[ فهوم البضائع إلى هذه الحاويات والمغلفات عندما تكون مقدمة لحماية البضائعم

 

تتم تغطية المخاطر المبينة أعلاه بناء على طلب المؤمن كما أن الاستفادة من نظام حماية خاصة تـتم                  

ه وثيقة التـأمين مقابـل   كذلك بحيث يبرم العقد بين المؤمن والمؤمن له وفق النظام المتفق عليه وتسلم ل   

القسط أو الأقساط المتفق عليها بحيث أن هذه الوثيقة ومرفقاتها تحدد حقوق والتزامات طرفـي العقـد،                 

وتختلف الهيئات الدولية المتخصصة في مجال التأمين والحماية من المخاطر حيث أن هنـاك هيئـات                

تـأمين التجـارة الخارجيـة، المعهـد        دولية متخصصة تابعة للدول والحكومات مثل الشركة الفرنسية ل        

  البريطانيـة   Loydsالوطني للتأمين بإيطاليا، وهناك هيئات دولية حرة أو مستقلة وأشـهرها شـركة              

  )09ص(]41[
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   بدفع الثمنالالتزام تنفيذ.2.1.2.2

القاعدة العامة أن يحدد الثمن باتفاق الأطراف العاقدة ذلك أن المسلم به أن الشروط التي تتعلق                  

تحديد المقابل النقدي في العقد هي بصفة عامة شروط تعاقدية بل هـو الـشرط التعاقـدي الأصـيل،                   ب

  ).15ص](36[ . إلى سعر السوقبالإحالةوالأصل أن يعين الثمن في العقد إما مباشرة أو 

  

إلا تسديد الثمن مبني أساسا على القاعدة العامة التي تفيد أن الدفع لا يكون إلا بعد أداء الخدمة،                    

أن التطبيق الحرفي لهذه القاعدة يطرح صعوبات على مستوى التنفيذ المادي للعملية التعاقدية ومن ثـم                

فقد درج التعامل على إيجاد قواعد عملية للتخفيف من حدة هذه القاعدة تماشيا مع طبيعة العملية ومقدار                 

ة به، طرق الدفع وضماناته تماشيا      المبلغ المرصود لها وذلك بتحديد كيفيات دفع الثمن والشروط المتعلق         

وتتم غالبا تجزئة المبلغ في العمليات الكبرى إلى أقساط تقدر بنسب مئويـة تـدفع               . مع تنفيذ محل العقد   

  .تدريجيا

  

وأثناء الاتفاق على تقييم مقدار العملية يتفق الأطراف على تحديد الثمن وطرق تسديده، والهيئة                

، هذا وأن عملية تسديد الـثمن تتفـرع إلـى           )71ص](7[ هذه العملية    المالية التي تتولى وتضمن إتمام    

قسم خاص بتعيين العملة التي يتم حساب مبلغ التسديد بها وقسم خاص بالطرق التي يتم الـدفع                 : قسمين

بموجبها، وتشمل هذه بدورها التحويل، التسديد بواسطة الأوراق التجارية، التسديد بنـاء علـى تقـديم                

د بواسطة الاعتماد المستندي، والذي يعتبر من أهم طرق التسديد في مجـال التعامـل               مستندات، التسدي 

      ).35ص](42[ التجاري الدولي

  

العملة هي الأداة القانونية للوفاء، يتم الاتفاق عليها وتحدد بمبلغ معين، تسمى عملة الحساب إذا                 

ة الدفع فهي العملة التي يدفع بهـا المبلـغ          اعتمدت بناء على اتفاق الطرفين لتقييم وتقدير الثمن أما عمل         

 وعليه فيمكن أن تكون عملة الحساب هي الليرة الإيطالية وعملـة            الالتزامالمالي مقابل الأداءات، أداء     

الدفع هي الدينار، وقد تكون عملة الحساب هي عملة الدفع، وجرت العادة على الاتفاق على تقييم مقدار                 

  .العملة

  

  :تبادلة في حالة عدم التنفيذالحقوق الم . 2.2.2

نظمت اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع الجزاءات التي تترتـب علـى مخالفـة البـائع                   

  .والمشتري للعقد
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  حقوق المشتري عند تخلف البائع عن التنفيذ . 1.2.2.2 

، عـن التنفيـذ   ى حقوق المشتري في حالة تخلف البائع         من اتفاقية فيينا عل    )52 – 45  (نصت المواد 

  تتلخص في و

لا يفقد المشتري حقه في طلب التعويضات إذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى في الرجوع على البائع                 -

  ).45/2المادة (

لا يجوز للقاضي أو للمحكم أن يمنح البائع أي مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمـسك المـشتري بأحـد                   -

  ). 45/3المادة (ع للعقد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة البائ

للمشتري أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته تنفيذا عينيا إلا إذا كان قد استعمل حقا يتعارض مع هـذا                   -

 ).46/1المادة (الطلب 

للمشتري أن يحدد للبائع فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته، وفي هذه الحالة لا يجوز له                 -

فترة أن يستعمل أي حق من الحقوق المقررة له في حالة مخالفة العقد ، إلا إذا تلقـى                  قبل إنقضاء هذه ال   

 ).47المادة (إخطارا من البائع بأنه سوف لا ينفذ التزاماته في الفترة الإضافية المحددة 

للمشتري فسخ العقد بوجه عام كلما كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من التزاماته يشكل مخالفة جوهريـة                 -

للعقد، ويكون ذلك بالأخص إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الفترة الإضافية المعقولة التي حددها له                 

 .المشتري أو أعلن البائع أنه سوف لن يسلمها له خلال تلك الفترة 

 :يفقد المشتري حقه في طلب الفسخ إذا لم يقع الفسخ في ميعاد معقول بحسب

المـادة  (من اليوم الذي يكون فيه المشتري قد علم بأن التسليم قد تـم              : خرفي حالة التسليم المتأ   *     

49/2.( 

من يوم علم المشتري بالمخالفة أو من اليوم الذي كان يجب عليه            : في حالات المخالفات الأخرى         *

ه، أو من   أن يعلم بها، أو من يوم انقضاء أي فترة إضافية يكون المشتري قد حددها للبائع لتنفيذ التزامات                

 .   اليوم الذي يعلن البائع للمشتري أنه لن ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية

  

 حقوق البائع عند تخلف المشتري عن التنفيذ . 2.2.2.2

هي نفسها المقررة للبـائع فـي حالـة مخالفـة           لمشتري  تلك الحقوق المقررة ل   قد جعلت الاتفاقية    ل    

ا سبق أن بيناه سواء ما تعلق منها بمبدأ الحق فـي المطالبـة بـالتعويض                على نحو م   المشتري للعقد ،  

وجواز منح مهلة لتنفيذ الالتزام بإرادة الدائن نفسه وعدم جواز منحها من قبـل القاضـي أو المحكـم                    

والحق بالمطالبة في التنفيذ العيني للالتزام، إضافة إلى فسخ العقد عند الاقتضاء، فتكاد نصوص المـواد                
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 فـي   )49 – 45 ( في شأن مخالفة المشتري للعقد مطابقة حرفيا لنصوص  المواد من           )24 -21  (من

 )151ص](13[خصوص مخالفة البائع للعقد مع إحلال لفظة البائع محـل لفظـة المـشتري والعكـس               

 :ويلاحظ

ام، فيمـا أن    أنه بالنظر إلى أن البائع يلتزم بتسليم بضائع مطابقة لشروط العقد وقد يخل بتنفيذ هذا الالتز               

المشتري يلتزم بدفع الثمن وتسلم البضائع ولا يتصور أن يثور في هذين الالتزامين بحث فيما إذا كانـا                  

قد نفذا بالمطابقة أم لا، فقد تضمنت الاتفاقية حقوقا للمشتري عند إخلال البـائع بالتزامـه الـسابق لا                   

كحق المشتري بمطالبة البـائع بتـسليم       : تهيتصور أن يتقرر مثلها للبائع عند مخالفة المشتري لالتزاما        

، أو بمطالبته بإصلاح عيب المطابقة      46/02بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة وهذا حسب نص المادة          

  .)128 ص03الملحق رقم  "(.03من ذات المادة الفقرة 

  

 التزامـه  محدد هو     تنظيما يواجه جزاء إخلال المشتري بالتزام      الاتفاقية من   65وبالمقابل أفردت المادة    

إذا كـان العقـد     :" بتعيين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميزة لها فنصت على أنـه               

يقضي بأن على المشتري أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميزة  لها، ولم يقدم             

بعد استلام طلب بذلك من البـائع، جـاز         هذه المواصفات في الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة           

للبائع دون الإخلال بأي حقوق أخرى له، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا لحاجات المشتري التي يمكن                

 .له معرفتها

 

 حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشتري بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة يمكن فيهـا                 

 مختلفة وإذا لم يقم المشتري بذلك في المدة المحددة بعد استلام إخطار من              للمشتري أن يحدد مواصفات   

  ."البائع بهذا الشأن تصبح المواصفات التي وصفها البائع نهائية

       

را مزدوجا بالنـسبة لطرفـي   اا شأنه شأن عقد البيع من حيث الآثار ، إذ يرتب  آثذفالبيع الدولي إ      

العملية بين الأفراد أم قامت بين المؤسسات والشركات لان البيع يجـب أن             عملية البيع سواء تمت هده      

يتضمن نقل المبيع من جانب البائع إلى المشتري حتى نضمن تنفيذ العقد ومن منطلق التوازن بين آثار                 

البيع المترتبة عن كل من البائعين والمشترين أصبح استخدام النماذج التجارية بشكل واسع وهدا لتسهيل               

  .تجارة الخارجية التي يقع في نطاقها البيع الدولي ال
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  3الفصل

  حل المنازعـات

  
  
  

كان من شأن إبرام عقد المبيعات الدولية، وعدم ملائمـة التنظيمـات القـضائية، والقـوانين                  

الوضعية، لتسوية ما ينشأ عنه من منازعات، أن إتجه الفكر القانوني إلى البحث عن أدوات فنية تقـوم                  

  ).08ص(]43[الفصل في تلك المنازعات على 

  

المقصود بالتنازع، هو كل تنازع في المصالح يتخذ شكل تنازع بين إرادتين، إدعاء من جانب،                 

يقابله مقاومة من الجانب الآخر، وتتخذ هذه المقاومة صور الإعتداء على المصلحة المطلوب حمايتهـا،               

سنحاول التعرض لأهم وسائل وسـبل فـض        .  )64ص](44[وتظهر هذه المقاومة في مجرد معارضة       

   : إلىالنزاعات الناشئة عن عقد المبيعات الدولية ، بالتطرق 

  . الطرق الودية  لتسوية نزاعات عقود المبيعات الدولية موضوع المبحث الأول- 

  .التحكيم التجاري الدولي  موضوع المبحث الثاني - 

  

  مبيعات الدوليةالطرق الوديـة لتسوية منازعات عقود ال. 1.3

تضم منظمة التجارة العالمية جهازا لتسوية المنازعات، وهو ضمان التوصل لحل المنازعـات               

للدول الأطراف فيها، ومن أهم ما يتميز به الجهاز في حل منازعات الدول، التشاور، المساعي الحميدة،                

هم الوسائل التي تفض بهـا      التوفيق والوساطة، التي تعتبر سبل ودية تسبق مرحلة التقاضي وهي من أ           

  .المنازعات بخصوص المبادلات التجارية الدولية

  

  الــتشـاور. 1.1.3

 الخاصة بتسوية المنازعات فـي إطـار        ، الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم     04لقد نصت المادة      

  :"يلي على ما)07ص](45[منظمة التجارة العالمية 

  ". تتبعهالية إجراءات التشاور التيتؤكد الأعضاء تصميمها على تقرير وتحسين فعا
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التـشاور   ويتضح من هذه الفقرة أنها تحث الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة أن تلجأ إلـى               

كأحد الأساليب السلمية لتسوية المنازعات، والقصد من ذلك هو التوصل إلى حـل مـرض أو تـسوية                  

جدية كأسلوب للتسوية، إذ أن الإحصائيات تدل أن        مرضية، وفي واقع الأمر فإن مرحلة التشاور تبدو م        

 من طلبات التشاور أدت إلى الوصول إلى تسوية بين المتنـازعين بطريقـة أو بـأخرى                 %20حوالي  

  ).54-50ص(]45[

   

الخاصة بتسوية المنازعات في إطار منظمـة         من مذكرة التفاهم   2 الفقرة   04ولقد نصت المادة      

عهد كل عضو بالنظر بعين العطف إلى أية طلبات يقدمها طرف آخـر فيمـا               يت:" بقولهاالتجارة العالمية   

يتعلق بإجراءات متخذة في أراضي ذلك العضو بشأن تطبيق أي اتفاق مـشمول، وأن يـوفر الفرصـة      

  ".الكافية للتشاور بشأنها

  

ا، هذا ويقوم واجب التحفظ على فكرة وظيفية، هي إعطاء تنبيه إلى الدولة العضو المدعى عليه                

بأن الدولة طالبة التشاور ستقوم باتخاذ إجراءات طلب التسوية عن طريق فريق التحكيم، في خلال فترة                

معينة، إذا لم تفلح المشاورات في الوصول إلى تسوية مناسبة ومع ذلك فليس هناك التزام على فريـق                  

  ).41ص](46[ النزاعالتحكيم بألا يحكم في المسألة إلا إذا تم استنفاذ الوسائل السلمية لتسوية

  

، سابقة هامة في النزاع الذي وقـع بـين          -بخصوص هذا الموضوع  -    هذا وقد قرر فريق التحكيم      

 طلب التشاور المقـدم مـن   -باعتبارها المدعى عليها-البرازيل والفيلبين، حيث رفضت دولة البرازيل  

 الخاصـة بتـسوية   كرة التفـاهم  من مـذ 04 من المادة 6 و   2دولة الفيلبين مفادها أن كل من الفقرتين        

 تقضيان على أن تضع على عاتقهما تشاور الدولة المدعى عليها مع الدولة العـضو التـي                 المنازعات

  .طلبت ذلك

  

يجب على الأعضاء أن تـسعى خـلال        :"  من ذات المادة والمذكرة تقضي أنه      5كما أن الفقرة      

للمسألة، قبل اللجوء إلى أي إجراء آخـر        سير المفاوضات وفق أحكام إتفاق مشمول إلى تسوية مرضية          

  ".ينص عليه هذا التفاهم

هذا ويرى البعض أن المشاورات تعتبر خطوة مبدئية هامة لإنهاء النزاع، حيـث أنهـا تتـيح                   

  .)42ص](46[للعضوين المتنازعين الفرصة لإعادة التهيؤ للخطوة التالية للتسوية
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 على أنه يقع على الدولة طالبة       اصة بتسوية المنازعات     الخ  من مذكرة التفاهم   04نصت المادة   و       

التشاور عبء القيام بتبليغ الجهاز والمجالس واللجان ذات الصلة بطلبها، عقد المشاورات وتقديم طلـب               

عقد المشاورات كتابة، وتدرج فيه ألأسباب الداعية للطلب بما فيها تحديد الإجراءات المفترض عليها مع               

  .ني للشكوىذكر الأساس القانو

تكون المفاوضات سرية وينبغـي ألا تخـل        :"  من ذات المادة والمذكرة على أنه        6ونصت الفقرة       

  ...".بحقوق أي عضو في أية إجراءات لاحقة

  

إذ ما تعنيه هذه الفقرة هو أن جميع الوثائق المستخدمة خـلال أو أثنـاء عمليـة التـشاور كالأسـئلة                     

التشاور، لا تصبح جزءا من الوثائق الرسمية لمنظمة التجارة العالميـة،           والإجابات المتبادلة بين طرفي     

  .ولا يحصل تعميم لها على الدول الأعضاء غير الأطراف في عملية التشاور

  

هذا والسرية الواردة في هذه الفقرة تتناسب وطبيعة مرحلة التشاور التي يخوضـها الطرفـان                 

ها هو السماح للطرفين بتوضيح المسائل موضوع النـزاع،         المتنازعان، والتي يكون الهدف الأساسي من     

   ).45ص(]46[ومحاولة حلها بغير طريق إنشاء فريق التحكيم 

  

ويستغرق التشاور عادة من ساعتين إلى ثلاث ساعات، وتعقد جلسات التشاور في إحدى غرف                

 متوسـط العـضويين     منظمة التجارة العالمية في بعثتها بجنيف، ولا يوجد ما يمنع أن تعقد فـي بلـد               

 دون وجـود    ).45ص(]46[ باللغـة الإنجليزيـة     يتم التشاور ويورد جلال وفاء محمدين أن       المتنازعين

 ، الأمر الذي يطرح إشكال خاصة بالنسبة للدول التـي           مترجمين وبدون معاونة أي من أدوات الطباعة      

 والأطراف في النزاع ويكـون  ، ويحضر جلسة التشاور ممثلين من الحكوماتلا تعتمد اللغة الإنجليزية  

 التفاهم الخاصة بتـسوية      من مذكرة  11 الفقرة   04التمثيل حسب أهمية النزاع، وهذا طبقا لأحكام المادة         

يحضر الجلسة ممثلون عن الدول الأعضاء الذين ينضمون إلى التشاور وفيمـا عـدا            :"  فإنه   النزاعات  

  ". آخرونذلك تكون المشاورات خاصة ومغلقة ولا يحضرها أعضاء

  

هذا وقد أظهرت الممارسة العملية أن هناك العديد من القضايا التي تم حـسمها فـي مرحلـة                    

  التشاور، وحتى بالنسبة للمنازعات التي فشل الأعضاء في تسويتها بطريقة المشاورات، فإنه كان لهـا               

مور الخلافية الهامـة،     أثر في تبادل المعلومات التي تؤدي أحيانا إلى قصر النزاع على الأ            -رغم ذلك -
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إلى سهولة عرض النزاع أمام فريق التحكيم مما يكون له أثر واضح وإيجابي في الإسراع فـي فـض                   

  ).46ص](46[  النزاع

  

  التوفيق، الوساطة والصلح . 2.1.3  

  : الآتييم يمن خلال التق و سنحاول التطرق لهذه الطرق الودية

  

  التوفيق والوساطة.1.2.1.3

امة لتسوية منازعات التجارة الدولية، وقد نصت علـى          والوساطة من الأساليب اله    يعد التوفيق   

  الخاصة بتسوية النزاعات في إطار منظمـة التجـارة العالميـة     من مذكرة التفاهم 05هذه السبل المادة    

  ".المساعي الحميدة التوفيق والوساطة"والتي عنوانها 

بأنها وسيلة بمقتضاها يقوم شخص أو هيئة بالتوسط بين الأطـراف           : تعرف المساعي الحميدة    

  .المتنازعين، من أجل إستمرارية عملية التفاوض التي يمكن أن تؤدي إلى حل النزاع

  

يعرف التوفيق بأنه عبارة عن إتفاق بين الأطراف المتنازعة على تقديم تنازلات متبادلة، تؤدي                

شكلات القائمة بينهم، وهو شكل من أشكال تدخل طرف ثالث في النزاع، ويكون هذا التدخل               إلى حل الم  

غير منحاز وحيادي وهدفه الأساسي هو إعادة الإتصال بين الأطراف ومساعدتهم على التوصـل إلـى                

تفهم أفضل لموقف بعضهم إزاء بعض، ففي حالة إتفاق المتنازعين عن التوفيق يجب أن يتضمن الإتفاق                

  .صفا للنزاع ولمطالب الأطراف فيه وإسم الموفق الذي اختاره والأتعاب التي قررها لهو

  

ما يلاحظ أن في التوفيق الشخص المكلف بهذه المهمة لا يقدم أي إقتراح من جانبه فهو يسعى فقط إلى                    

للنـزاع  ، للمحكم السلطة الكاملة لإيجـاد حـل         طراف المتعاقدة، أما في التحكيم    تقريب وجهات نظر الأ   

  .ويكون حكمه ملزم للطرفين، أما المحاولة التي يقوم بها الموفق لا تلزم الأطراف

أما الوساطة فهي وسيلة يتم بمقتضاها تدخل شخص من الغير كوسـيط أثنـاء المفاوضـات لإنهـاء                  

  .المنازعة

  

وتتوقف الوساطة على إرادة الأطراف التي ترغب في إجرائها، فهي تقوم على رأي شـخص                 

الث يوسطه الأطراف بينهم بغرض إبدائه الرأي في مسألة معينة بدون إلزام الأطـراف باتبـاع هـذا                  ث

  ].47[الرأي  
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غير أنه غالبا ما يتأثر الأطراف برأي الوسيط فيما إذا كانت شخصيته محل إعتبار، فـيحملهم                  

اطة يكون دائمـا متبـوع      على العمل برأيه، لكن لا يمكننا إعتبار الوساطة تحكيما، لأن الأمر في الوس            

  .بمجال مفتوح في قبول الحل أو اللجوء إلى التحكيم

  

 الخاصة   من مذكرة التفاهم   05هذا وقد نصت على المساعي الحميدة، التوفيق والوساطة المادة            

المساعي الحميدة، التوفيـق والوسـاطة      "  حيث جاء في الفقرة الأولى منها على أنه          بتسوية المنازعات 

  .تخذ طواعيا إذا وافق على ذلك طرفا النزاعإجراءات ت

  

وقد نصت أيضا الفقـرة     .ويتضح لنا أن اللجوء لهذه الطرق هو أمر إرادي راجع لإرادة أطراف النزاع            

يجوز للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية بحكـم وظيفتـه أن يعـرض             " ، على أنه    05 من المادة    06

ة بهدف مساعدة الأعضاء على تسوية المنازعات، إلا أن هذا لا           المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساط     

يعني أن الأعضاء المتنازعين عليهم الانصياع لعرض المدير العام للمنظمة بل أن المـساعي الحميـدة                

  .والتوفيق والوساطة تبقى دائما أمر اختياري

    

، لا  م الخاصة بتسوية المنازعات    من مذكرة التفاه   3 الفقرة   05كما أن اللجوء لهذه الوسيلة حسب المادة        

يخضع لأنه قيود ومواعيد بحيث يكون لأي طرف من أطراف النزاع اللجوء إليه في أي وقـت، كمـا                   

يجوز البدء فيها في أي وقت وإنهاؤها في أي حال يكون عليه النزاع، ولا يمنع إنهاء هذه الوسيلة حق                    

  .كيمالطرف الشاكي في اتخاذ إجراءات طلب إنشاء فريق التح

  

 مذكرة التفاهم الخاصة بتـسوية المنازعـات       05 الفقرة   05ونشير إلى أنه يجوز حسب المادة         

مواصلة إجراءات المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في نفس الوقت الذي تجري فيه إجـراءات                

مر يختلف، بحيث   أما في حالة البدء في التشاور فهنا الأ       .فريق التحكيم إذا وافق أطراف النزاع على ذلك       

       عند الـشروع فـي المـساعي الحميـدة         : " تنص على أنه    من المذكرة  05 من المادة    4نجد أن الفقرة    

 قبـل أن    - طلب عقد المشاورات   - يوما بعد تاريخ تسلم الطلب     60أو التوفيق أو الوساطة في غضون       

) 60(لتحكيم خلال الـستون   يطلب إنشاء فريق التحكيم، ويجوز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق ا           

يوما إذا إعتبر طرفا النزاع معا أن المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة قد أخفقـت فـي تـسوية                    

وهذا يعني أن الطرف الشاكي إذا أراد التقدم بطلب إنشاء فريق التحكـيم قبـل               ،    )54ص](45[" النزاع
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المشكو منه في حقه في حالة فشل هـذه         مرور المدة المذكورة كان عليه الحصول على موافقة العضو          

  .الوسائل السلمية لتسوية النزاع

  

نشير إلى جهاز حل المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية قد لقي نجاحا أكيدا إذا مـا قمنـا                    

 سـجل   18/05/1995، إلى غاية    01/01/1995بتقييم كمي فمنذ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ في          

  ).36ص](48[ طلب 133جهاز حل المنازعات 

  

  الصلــح . 2.2.1.3 

إن المصالحة أو الصلح والذي يعد أحد الطرق الودية لفض المنازعات الناشئة عن العقد، يقوم                 

به شخص يسمى الوسيط المصالح، دوره تقديم الاقتراحات لحل هذا النزاع بناءا على ما يكونـه مـن                  

ن الأطراف المتنازعة، وما يلاحظ أن الاقتراحـات        قناعة خاصة، محاولة منه لتقريب وجهات النظر بي       

التي يقدمها هذا الأخير غير ملزمة للأطراف المتنازعة، ومحاولة الـصلح تنتهـي باتفـاق الأطـراف         

وتوقيعهم على اقتراح الوسيط المصالح، وفي حالة ما لم يتفق الأطراف فيقوم الوسيط المصالح بتحرير               

لت دون ذكر الأسباب، وقد تنتهـي محاولـة الـصلح بـإعلام             محضر يذكر فيه أن محاولة الصلح فش      

  .بعدم الاستمرار في محاولة الصلح) أو الأطراف معا(المصالح من قبل أحد الأطراف 

  

 عقد الصلح الذي ينهي به الأطراف نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا يختلف عن التحكيم الـذي    

 في التحكيم أن يتنازل الأطراف عـن حقـوقهم كمـا أن             ينتهي بحكم، فضلا عن ذلك أمه ليس شرطا       

الأسباب التي تدفع بالأطراف إلى اللجوء إلى كل من الوسيلتين ليست واحدة، ففي حين أنه يمكن الطعن                 

في الحكم الصادر عن هيئة المحكمين وإلغائه لعيب في الشكل أو في الموضوع، ولا يمكن الطعن فـي                  

 كما أن الصلح ينهي النزاعات التي يتناولها ويترتب عليه          ،)65ص](49[الصلح بسبب الغلط في القانون    

إسقاط الحقوق والإدعاءات التي تنازل عنها أحد الأطراف بصفة نهائية، إلا أن الحـال ليـست كـذلك                  

  ).75ص](44[بالنسبة للتحكيم 

  

  تسوية منازعات  عقود المبيعات الدولية باللجوء إلى . 2.3

   التحكيم التجاري الدولي

، وقد جـاءت    ) 10ص](43[من الملاحظ أنه قلما يخلو عقد المبيعات الدولية من شرط التحكيم              

منظمات عديدة وفي مقدمتها منظمة التجارة الدولية لتضع في خدمة المتعاملين الدوليين، أنظمة التحكيم              
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حكيم التجـاري   وجهات الإشراف عليه، كما أبرمت جملة اتفاقيات دولية، لتوحيد قواعده حتى صار الت            

الدولي من مظاهر الفكر القانوني الحديث وأداة لتنشيط التجارة الدولية وهذا ما سـنعالجه مـن خـلال                  

  :التقسيم الآتي 

  

   وأنواعهتعريف التحكيم التجاري الدولي . 1.2.3 

 .  و سنتعرض في هذا الموضع لتعريف التحكيم ومختلف أنواعه

  ليتعريف التحكيم التجاري الدو.3.2.11.

تقنيـة  :" التحكيم الدولي فيقـول   يعرفRENE DAVEDستاذ يورد الأستاذ محمودي مسعود أن الأ 

تهدف إلى إعطاء حلول لمسألة تهم العلاقة بين شخصين أو أكثر من طرف شخص أو أشخاص آخرين                 

، الذين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص ويتأسسون على هذا الاتفـاق دون أن              -محكم أو المحكمين  -

يعرفـه   J.Robertالأستاذ  يورد أيضا أن    و. )49ص](2[" كونوا، مكلفين بهذه المهمة من طرف الدولة      ي

إرساء لعدالة خاصة، بفضلها تحال النزاعات من قضاء القانون العام ليفصل فيهـا مـن قبـل                 : " أنهب

  .)49ص](2["الأفراد

  

  ".العقد شريعة المتعاقدين"ونلاحظ أن اللجوء إلى التحكيم من قبل الأطراف هو تكريس لقاعدة 

 M.Hauis  ومـوريس هـويس      A.Bernard ألفرد برنار    يورد أيضا الأستاذ محمودي مسعود أن       و

التحكيم أحد طرق حل النزاعات، يلقى أساسه في الاتفاقيات الخاصة وينتهي إلى حكم حائز                بأن يعرفانه

  .لحجية الشيء المقصي فيه

    

:"  بأنـه  التحكيم  يعرفF. Fouchard الأستاذ فليب فوشار  أنويورد الأستاذ محمودي مسعود      

وسيلة تعتبر في ظاهرها على حل للخلافات الناجمة بين الأشخاص العاديين من قبل شـخص أو عـدة                  

  ".أشخاص يتم إختيارهم من قبل أطراف النزاع، وهو الوسيلة الممكنة لتنظيم العلاقات التجارية الدولية

  

حكمت فلانا في مالي تحكيما، إذا فوضت إليه        : م لغة أنه مصدر لفعل الحكم يقال        وقد ورد معنى التحكي   

الحكم فيه، وحكموه بينهم أي جعلوه حكما عليهم، والحكم والمحكم بمعنى واحد، وهو ما يفـوض إليـه                  

  .الحكم في الشيء، وقيل من يختار للفصل بين المتنازعين والحكم هو العلم والفقه وكذلك القضاء بالعدل
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ويستفاد من ذلك أن التحكيم في لغتنا العربية هو طلب أو تفويض المتنازعين إلى من له العلم والفقه أن                   

  .يحكم بينهم في أمر من الأمور بالحكمة والعدل

 على طرح نزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه            الاتفاقوالتحكيم قانونا هو      

نزاع  للفصل في    جانب من الفقه بأنه الطريق الإجرائي الخصوصي      دون المحكمة المختصة، كما عرفه      

  ).163،164ص](50[   معين بواسطة الغير

  

 قوامه الخروج عـن طريـق طـرق         ،)13ص](51[ فالتحكيم هو طريق استثنائي لفض النزاعات          

ليهم ، وهو نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف قضاتهم ويعهدون إ           )211ص](15[ التقاضي العادية 

، مهمته تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت         )109ص ](52[ أو شرط خاص مكتوب    اتفاقبمقتضى  

بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية، أو غير التعاقدية ذات الطابع الدولي، والتي يجوز تـسويتها               

    ).14ص(]53[بطرق التحكيم، بإنزال حكم القانون عليها وإصدار قرار قضائي ملزما لهم 

   

فالتحكيم إذا عبارة عن إتفاق، أي عقد يجب أن يتوفر فيه ما يتوفر في العقد من أركان وشروط               

الأصل أن كل      )11-8ص](54[من إيجاب وقبول أو أهلية ومحل وسبب وفقا للقواعد العامة في العقود           

ولي حتمية تفرضها طبيعـة     نزاع يجوز إحالته للتحكيم بدلا من القضاء، ويعتبر اللجوء إلى التحكيم الد           

 العلاقات التجارية الدولية وما تقتضيه من سرعة ومرونة بعيـدا عـن صـرامة القـوانين الوطنيـة                 

  . ويطبق هذا بوجه عام على المنازعات الناجمة عن أي عقد،)214ص](55[

  

  أنواع التحكيم التجاري الدولي  . 2.1.2.3

  :تفاق التحكيم نوعين همالا  

توافق إرادتي أطراف العقد الـدولي علـى إخـضاع          : " يعرف شرط التحكيم بأنه    :شرط التحكيم : أولا

  ).215ص](15["المنازعات التي قد تثور في المستقبل أو نشأت بسبب العقد للتحكيم

   

ومعنى هذا أن الاتفاق الذي بموجبه يلجأ إلى التحكيم يكون قبـل وقـوع النـزاع المحتمـل،                    

يتـضمن تعهـد الأطـراف بعـرض تلـك النزاعـات علـى              والمنصوص عليه في العقـد، الـذي        

  .)13ص](56[التحكيم
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هذا وإن كان شرط التحكيم يتصل بالعقد الأصلي وهو غالبا مكتوبا، فهو يخضع مـن حيـث                   

شروطه وآثاره لقواعد مختلفة عن تلك المتعلقة بالعقد الأصلي الوارد فيه، وبمعنـى آخـر أن شـرط                  

ي لا من حيث صفته أو التمسك ببطلانه ولا من حيث القـانون الواجـب               التحكيم لا يتأثر بالعقد الأصل    

  ).05-04ص](57[ التطبيق عليه

  

  وهي أيضا اتفاق مكتوب بين الطرفين بعد نشوب النزاع، يخضعون به هـذا               :مشارطة التحكيم : ثانيا

لتحكـيم  لأخير لقضاء التحكيم، وهذا النوع من الاتفاق يكون بعد نشوب النزاع وبموجـب مـشارطة ا               

يخرج، النزاع من دائرة اختصاص المحاكم العادية، إلى اختصاص الهيئة التحكيمية، غير أنـه يـشرط            

 المؤرخ  03-93قابلية النزاع للتحكيم، وهذا ما جاء في نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم               

 المتـضمن   1966يو   يون 8 المؤرخ في    154-66 المعدل والمتمم للأمر رقم      1993 أفريل لسنة    25في  

قانون الإجراءات المدنية الجزائري،  والسائد في مجال التحكيم التجاري الدولي، هو عدم التفرقة بـين                

 والخاصة باعتماد القرارات التحكيميـة      1958نوعي اتفاق التحكيم حيث جاء في اتفاقية نيويورك لسنة          

تعتمد كل دولـة مـن الـدول المتعاقـدة          :" ه الفقرة الأولى، على أن    2الأجنبية وتنفيذها  في نص المادة       

الاتفاقية المكتوبة التي يلتزم فيها الأطراف بأن تعرض على التحكيم جميع الخلافات أو بعض الخلافات               

التي قامت أو يمكن أن تقوم بينهما بخصوص علاقة قانونية معينة، تعاقدية كانـت أم غيـر تعاقديـة،                   

 1958وما يلاحظ أن اتفاقية نيويـورك لـسنة         "  التحكيمتتضمن قضية من شأنها أن تسوى عن طريق         

 لم تفرض شكلا كتابيا معينا لاتفاق التحكـيم، وهـذا           ،  ]58[   1988 التي صادقت عليها الجزائر سنة    

لتسهيل ظروف التجارة الدولية وإن كانت هذه التفرقة بين نوعي اتفاق التحكيم تبدو ضرورية في مجال                

  .)06،05ص](15[ العقود الدولية

  

  ي الدولي رصور التحكيم التجا 3.1.2.3

  :وللتحكيم صور أخرى تتمثل في

من جهة أخرى، ينقسم إلى تحكيم طليق أو حـر وتحكـيم مؤسـسي،              : التحكيم الحر والمؤسساتي   :أولا

وأساس هذه التفرقة هو اتفاق التحكيم ذاته، حيث يشير الاتفاق إلى تسوية النزاع تحكيما عـن طريـق                  

، تكون أمام تحكيم مؤسسي وإلا كان التحكيم حرا، فمعيار التفرقة إذن شكلي من حيـث                مؤسسة تحكمية 

وجود مثل تلك الإشارة أو عدم وجودها في اتفاق التحكيم، ومثال ذلك أن يتفق الطرفان علـى إحالـة                   

ربية، النزاع أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، أو مركز البحرين، أو مركز دول الخليج الع              

أو غرفة التجارة الدولية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل مركز من هذه المراكز أو غيرهـا المنتـشرة                   
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بشكل واسع في العالم، يكون له قواعده التحكيمية الخاصة به، وهي عموما تتعلق بتشكيل هيئة التحكـيم      

يل الأطراف لقواعـد هـذا   ورد المحكمين وبعض القواعد الخاصة بإجراءات التحكيم ونفقاته، فحيث يح       

 بإرادتهم الخضوع لتلك القواعد، وكأنها أصبحت جزءا مـن          ارتضواالمركز أو ذاك نزاعهم يكونوا قد       

اتفاقهم، بل هي تعتبر كذلك من الناحية القانونية، أما إذا اكتفى الأطراف بالإحالة إلى التحكيم فحـسب،                 

ئة التحكيم وإعداد إجراءاته إما بالاتفاق، وهـذا        يكون التحكيم حرا وليس مؤسسا، وعندئذ يتم تشكيل هي        

الواجب التطبيق على هذه الأمور، ويجوز للطرفين في أي وقت          ) الوطني(هو الأصل، أو وفقا للقانون      

  ].95[العدول عن التحكيم الحر واللجوء إلى التحكيم المؤسسي بدلا منه أو العكس 

  

في المجال الدولي، القواعد التي وضعتها لجنة قانون        ومن أبرز قواعد التحكيم الحر في الوقت الحاضر         

فبدلا من قيام الأطراف أو هيئة التحكـيم بإعـداد قواعـد إجرائيـة              .)UNCITRAL(التجارة الدولية   

لإتباعها في التحكيم الحر، سهلت اللجنة المهمة عليهم بأن وضعت تلك القواعـد لاتباعهـا إذا رغـب                  

واعد انتشارا واسعا في إطار التحكيم الـدولي، حتـى أن بعـض             الأطراف بذلك، وقد انتشرت هذه الق     

مؤسسات التحكيم تبنتها واعتبرتها هي القواعد المطبقة لديها في حال إحالة الأطـراف للتحكـيم وفـق                 

  .]60[بل أن بعض الدول تبنتها في تشريعاتها الداخلية للتحكيم المؤسسي لديها ،]54[قواعد تلك المؤسسة

   

مؤسسي، تختص المؤسسة المجال لها التحكيم بنظر النزاع دون غيرها، فلو تقدم            وفي التحكيم ال    

أحد الطرفين بطلب تحكيم أمام مؤسسة أخرى فإنه يجوز للطرف الآخر أن يرد على ذلك الطلب بعـدم                  

ومن الناحية العملية فإن تلك المؤسسة الأخرى تغلق ملف التحكـيم،            .الإختصاص أو حتى لا يرد مطلقا     

عليها ذلك، فلو فرضنا أنها استمرت بالتحكيم بالرغم من ذلك، فإن النتيجة السلبية لـذلك هـو                 بل يجب   

  .عدم قابلية القرار الصادر للتنفيذ خاصة إذا لم يحضر الطرف الآخر للتحكيم

  

وإذا كان التحكيم مؤسسيا، يجب على الجهة المعنية، سواء كانت مؤسسة التحكيم ذاتها أو هيئة                 

 زوالإيجـا قيد بقواعد التحكيم المطبقة لدى المؤسسة، باعتبارها أصبحت جزءا من اتفـاقهم،       التحكيم، الت 

  .لأطراف النزاع الطعن بأي مخالفة بهذا الخصوص

  

 الإقليمـي للتحكـيم     وعلى سبيل المثال تنص القواعد التحكيمية المطبقة لدى مركـز القـاهرة             

 النزاع إلى ثلاثة محكمين في حالة عـدم الاتفـاق   ، وهي قواعد اليونسترال، على إحالة     التجاري الدولي 

على محكم واحد، وفي حالة تعيين ثلاثة محكمين، يعطى كل طرف من أطراف النزاع الفرصة لتسمية                
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محكمه، كما يعطيان الفرصة للاتفاق على تسمية المحكم الثالث كرئيس لهيئة التحكيم، فلو اتفق الطرفان               

 ، فإنـه يجـب علـى        الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    ز القاهرة على تسوية نزاعهم وفق قواعد مرك     

المركز التقيد بتلك الأحكام وإلا جاز للطرف صاحب المصلحة الطعن بقرار المركز المخـالف بـذلك،                

ومن وسائل هذا الطعن الاعتراض لدى المركز ذاته الذي يفترض فيه أن يعـالج المخالفـة، أو حتـى                   

صدر من هيئة مشكلة تشكيلا مخالفا للاتفاق، وهو ما يقـضي بـه القـانون               الطعن بقرار التحكيم الذي     

  ].60[النموذجي وقوانين بعض الدول العربية مثل القانون المصري والعماني

  

التحكيم مع التفويض بالصلح، هو نظام قضائي خاص، أو نـوع            : التحكيم مع التفويض بالصلح   : ثانيا  

م، ويعهدون إليهم مقتضى اتفاق أو شرط صريح بمهمة تـسوية           من التحكيم يختار فيه الأطراف قضاته     

المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم في خصوص علاقاتهم التي يجـوز تـسويتها بطريـق                  

التحكيم، وفقا لمبـادئ العدالـة، دون التقيـد بقواعـد القـانون، وإصـدار قـرار قـضائي ملـزم                     

  ).235ص(]15[لهم

  

 وأعاد الـنص علـى      1019 أخذ به قانون المرافعات الفرنسي في المادة         والتحكيم بهذا المفهوم    

يفـصل  :"  بقولـه  1981 مـايو  12من قانون المرافعات الجديد الصادر بمرسوم      1474ذلك في المادة    

الحكم في النزاع طبقا لقواعد القانون، هذا ما لم يعهد إليه الأطراف في اتفاق التحكيم بمهمـة الفـصل                   

قد تبنى هذا النظام كذلك العديد من القوانين المقارنة منها القانون الإيطـالي  فـي                و".كمفوض بالصلح 

  ).51ص(]2[  مرافعات والقانون التونسي والجزائري وغيرهم779المادة 

  

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من الاتفاقية الأوروبيـة للتحكـيم المبرمـة عـام                   

يفصلون كمفوضين بالصلح إذا كانت تلك هـي إرادة الأطـراف           المحكمون  :"  على أن  21/04/1961

  ".وكان القانون الذي يحكم التحكيم يجيزه

  

 39وقد قررت اللائحة الإختيارية للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة في مادتهـا                

ن الذي يحكـم    بأن المحكمون يحكمون كمفوضين بالصلح إن كانت تلك هي إرادة الأطراف وكان القانو            

يستطيع المحكمون  :"  من قواعد التحكيم الدولي للجنة الاقتصادية لآسيا         7/4التحكيم يجيزه وكذلك المادة     

الحكم كمفوضين بالصلح إذا صرح لهم الأطراف، وإذا كانوا يستعطون ذلك وفقا للقانون واجب التطبيق               

  ".على التحكيم
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لتحكيم، هو التحكيم وفقا للقـانون بحيـث إذا         ويتبين من تلك النصوص جميعا، أن الأصل في ا          

نص الأطراف في عقدهم أو في وثيقة مستقلة على إحالة منازعاتهم إلى التحكيم، دون أي تحديد آخـر،                  

فالالتجـاء إلـى التفـويض       ،  )240ص](15[ كان هناك قرينة على أن المراد هو التحكيم طبقا للقانون         

  .بالصلح يجب أن يتفق عليه الأطراف

  

لا بد أن نشير إلى أنه لا يختلف التحكيم على التفويض بالصلح عن التحكيم العادي من حيث                 و  

الطبيعة القانونية فكلاهما يصدر القرار ويكون ملزما للأمر وحائزا لحجية الأمر المقضي بـه أي لـه                 

  ).03ص](61[الصفة القضائية

  

اختلاف السلطة المخولة للتحكيم      في إلا أن هناك فرق بين كل من التحكميين ويتمثل هذا الأمر            

حيث أن للتحكيم العادي ملزم بأن يقضي وفقا للقانون الموضوعي، بينما المحكم المفوض بالصلح له أن                

  يفصل في النزاع 

  .المطروح أمامه وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف والعادات والأعراف السائدة في وسط مهني معين

  

  التجاري الدوليمحاسن ومساوئ  التحكيم . 2.2.3

  .همهاأو للتحكيم محاسن و مساوئ سنحاول التعرف على 

  

  محاسن التحكيم التجاري الدولي. 1.2.2.3

 يمتاز التحكيم ببساطة الإجراءات حيث نجد أن هيئة التحكيم تتمتـع بحريـة              : بساطة الإجراءات  :أولا

ثل التبليغات وإدارة الجلـسات     أوسع وأكثر من القضاء الوطني، في كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي، م           

 بأطراف النزاع وغير ذلك، وهي في كل هذه الأمـور وغيرهـا             والاتصالوتنظيمها، وتقديم البينات،    

تبتعد، ما أمكن عن الإجراءات الشكلية التي تكون في كثير من الأحيان أمام القضاء طويلة ومملة، ولا                 

لخاصة بالإجراءات، وذلك على حـساب موضـوع        فائدة منها سوى التقيد بحرفية النصوص القانونية ا       

وجوهر النزاع، والنتيجة الطبيعية لذلك، أن يصدر قرار التحكيم خلال وقت أقصر بشكل ملموس فيمـا                

  . ]59[لو عرض النزاع ذاته على القضاء

  

 تعتبر طريقة اختيار هيئة التحكيم، ودور أطراف النـزاع فـي ذلـك مـن                :اختيار هيئة التحكيم  : ثانيا

زات التحكيم، فالأطراف أو ممثلوهم تكون لهم الفرصة الأولى والأكبر في اختيار المحكمين سـواء               ممي
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بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، وهم عـادة ثلاثـة                   

 حـين يقـوم     تعين محكمة أو ترشيح هذا المحكم للتعيين، في       ) المدعي(محكمين، يتولى طالب التحكيم     

بالنسبة للمحكم الثاني، أما المحكم الثالث الذي يتولى        ) المدعى عليه (بالشيء ذاته المطلوب التحكيم ضده      

رئاسة هيئة التحكيم، فإما أن تعطى الفرصة لتعيينه لطرفي النـزاع، أو للمحكمـين الـذين اختارهمـا                  

   .الطرفان عنهما وذلك حسب قواعد التحكيم المطبقة على النزاع

 

مثل هذا الأمر يعطي الأطراف نوعا من الأمان والراحة النفسية، حيث يساهم الشخص فـي اختيـار                 

قاضيه الذي سينظر النزاع، بل يساهم ولو بطريقة غير مباشرة في اختيار المحكم الثالث، وهذا بخلاف                

طراف فـي   اللجوء للقضاء الوطني، حيث نجد المحكمة مكونة من قضاة رسمين في الدولة، لا دور للأ              

تعيينهم أو تعيين أي منهم، وفي كثير من الأحيان، يكون الأطراف أو بعضهم غرباء عن ذلك النظـام                  

القضائي الوطني، وفي هذا المجال أيضا، فإن بعض المحكمين، إن لم يكن كلهم، إنما يتم اختيارهم من                 

لتحكيم المؤسـسي الـذي     ذوي الاختصاص والكفاءة بالنسبة للعقد موضوع النزاع، خاصة فيما يسمى با          

  .أشرنا إليه فيما مضى

 

 الأصل في إجراءات التحكيم إنها سرية إلا على أطراف النـزاع، وممثلـيهم،              :سرية الإجراءات : ثالثا

بحيث يمكن القول أن مثل هذه السرية تعتبر من الأعراف التحكمية التي يجب مراعاتهـا سـواء فـي                   

علـى  ) التشريع الوطني مثلا   (]59[  القواعد القانونية النافذة     التحكيم الدولي أو الداخلي، حتى لو سكتت      

النص عن ذلك، وهذا بخلاف إجراءات التقاضي التي تكون، كمبدأ عام علنيـة، بحيـث يـستطيع أي                  

  .شخص حضور هذه الجلسات

  

 ـ           وتجدر الإشارة إلى     ، اأن التجار عموما يفضلون في بعض الأحيان، سرية الإجراءات علـى علانيته

حفاظا ما أمكن، على سرية الصفقات التجارية التي يبرمونها وتفـصيلاتها المختلفـة، وأسـماء               وذلك  

الأشخاص الذين يتعاملون معهم بل أن بعض هذه الصفقات قد تتطلب السرية التامة بحكم طبيعتهـا أو                 

 بحكم انتماء أحد الأشخاص لجنسية دوله تحضر دخوله في هكذا صفقات، فإذا نشب نزاع بين طرفـي                

  .)197ص](62[ العقد فإنهما يفضلان تسويته بالطرق الودية أو بأحسن الظروف عن طريق التحكيم
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  :مساوئ التحكيم التجاري الدولي. 2.2.2.3 

 تقابل محاسن التحكيم أو مميزاته المشار إليها سلبيات عدة لا يمكن التجاوز عنهـا،               : المصاريف :أولا

 ـ            بحيث يمكن القول أن التحكيم كأي نظا       ن ـم قانوني آخر، ليس كله محاسـن ولا كلـه مـساوئ، فم

 ـتحكيم كث ـه لل ـن أن توج  ـادات التي يمك  ـالإنتق  ـ ـرة مـص  ــ  ـ ـاريف بالمقارن  ع القـضاء  ـة م

، وخاصة عندما يكون التحكيم دوليا، ففي هذه الحالة قد يكون كل مـن أعـضاء                )231-227ص(]62[

امين من جنسيات مختلفة، أو مقيمين في دولة مختلفة،         وأطراف النزاع والمح  ) الثلاثة مثلا (هيئة التحكيم   

مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم واجتماعاتهم في مكان معين، هذا بالإضافة لأتعـاب               

المحكمين والمصاريف الإدارية الخاصة بالمركز الذي ينظم التحكيم حيث يكون التحكيم مؤسسيا، وعلى             

 والمصاريف تتناسب طرديا مع قيمة النزاع، بحيث يزداد مقدارها كلما زادت            الأغلب فإن هذه الأتعاب   

  .هذه القيمة

  

 من جهة أخرى، فإن الشخص الذي يعين محكمة في يشعر في قرارة نفسه بأنه               : تعيين المحكمين  :ثانيا

بق يفترض في ذلك المحكم أن يدافع عن مصلحة من عينه، أو يمثل وجهة نظره ولو جزئيا، وربما ينط                 

هذا القول أيضا على المحكم نفسه في علاقته بمن عينه أو رشحه للتعيين من جهة، وبأعـضاء هيئـة                   

التحكيم الآخرين من جهة أخرى، وقد يكون مثل هذا الافتراض غير دقيق من الناحية العملية في كثيـر                  

هيئة التحكـيم فـي     من الأحيان، ولكن يجب أن نسلم بأنه الواقع أحيانا لذلك ليس غريبا أن نجد رئيس                

يحاول أن يكون موفقا بين وجهتي نظر المحكمين الآخرين،         ) في الهيئة الثلاثية مثلا   (العديد من القضايا    

وإلى الدرجة التي يصح فيها هذا الإفتراض، فإن ذلك يؤثر على العملية التحكيمية من حيـث وجـوب                  

بعدم تحيزهم لصالح طرف ضد طرف      حياد أعضاء هيئة التحكيم ونزاهتهم، وعدم تحيزهم، أو الشعور          

  .]59[آخر من أطراف النزاع

  

 كما أن انتماء أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع وممثليهم في كثيـر             : اختلاف النظم القانونية   :ثالثا

من الحالات لأنظمة قانونية مختلفة وأحيانا عدم معرفة الهيئة لأحكام القانون الواجـب التطبيـق علـى                 

 جوانبه بدقة، قد يؤثر سلبا على مجريات القضية التحكيمية بما في ذلك قرار التحكـيم                النزاع من جميع  

  .ذاته

  

وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني حيث أن الجميع أو على الأقل محامي الأطـراف والقـضاة                    

 يتحدثون، كقاعدة عامة، بلغة قانونية مشتركة هي قانونهم الوطني سـواء مـن حيـث الإجـراءات أو                 
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الموضوع، ويقودنا هذا القول إلى نتيجة أخرى، وهي أن وضعا كهذا، ربما يؤدي أحيانـا إلـى تعقيـد         

  ].59[ إجراءات التقاضي وإطالتها، مما يفقد التحكيم إحدى مزاياه التي أشرنا إليها سابقا

  

  القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي . 3.2.3

علاقة تعاقدية من قانون يحكمه ويبين شروطه وحـدوده، فـلا بـد أن            لا بد لكل اتفاق في أية         

يرتبط الاتفاق أو العقد بنظام قانوني معين يمنحه قوة الإلزام ويرتب له آثاره وعقد التحكيم هو إحـدى                  

  ).210ص](51[الصور العقدية التي تحكمها هذه القاعدة

  

طرافها إبعاد علاقـاتهم عـن الحلـول        فإتفاقات التحكيم تتميز بأنها اتفاقات أو شروط يرغب أ          

القانونية والقضائية الوطنية العادية، واللجوء إلى إجراءات وحلول موضوعية أخرى تتفق أكثـر مـع               

  ).173ص(]63[ مصالحهم المتبادلة

  

بمراحل ثلاث تبدأ بالاتفاق على التحكيم ثم تليها مرحلة القواعـد           الدولي  يمر التحكيم التجاري      

 لممارسة  إتباعهااته وتحديد الإجراءات الواجب     ذسبة للفصل في النزاع حول عقد التحكيم        القانونية المنا 

  ).191ص](51[التحكيم وأخيرا حل النزاع وتنفيد قرار التحكيم بعد صدوره 

  

ولا بد أن نشير إلى أنه بسبب كون مصدر التحكيم هو الإرادة ابتداء فقد أعطى مشرعو الدول                   

  دولية، هذه الإرادة دورا محتما وحاسما في تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق               الاتفاقات ال  واضعو و

 كما أن هذا هو ما يجري عليه العمـل فـي            الاتجاهويجري الفقه في غالبيته نحو هذا         ،)251ص](10[

   ).175ص](63[التحكيم التجاري الدولي

  

يعين المتعاقدان في العقـد     واختيار القانون الواجب التطبيق على العقد قد يأتي صريحا عندما             

 على أن النزاع يخضع له ويمكن أن نلاحظ ذلك بصورة جلية في مجال التجارة والنقل                بالاسمقانون ما   

 العقود النموذجية، ويجري إخضاع كل النزاعات التي يثور بـشأنها هـذا             استعمالالدوليين، حيث شاع    

اصـة بتجـارة القطـن والمطـاط        ومثـال ذلـك العقـود الخ      .العقد للقانون المنصوص عليـه فيـه      

  ).180ص](63.[والحبوب
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وقد يكون اختيار القانون الواجب التطبيق هو اختيار ضمني يستخلصه القاضي من الظـروف                

  . المحيطة بالعقد ومن تفسير عباراته الدالة على هذا الاختيار الضمني

ختصاص محاكم دولـة    فالنص في العقد مثلا على جعل النظر في المنازعات المتعلقة به من ا              

 نية الأطـراف    انصرافمعينة، أو إخضاعها للتحكيم لدى محكم من دولة معينة يمكن أن يستخلص منه              

  .لإخضاع العقد لقانون دولة القاضي أو قانون دولة المحكم

  

كما أن توثيق العقد لدى موثق معين أو تحريره بلغة معينة أو الاتفاق على الوفاء بعملة معينـة       

ص القاضي منها وجود نية ضمنية في تطبيق قانون الدولة التي يتبعها هذا الموثق أو قـانون                 قد يستخل 

  .الدولة التي تستعل فيها هذه اللغة أو تلك العملة

  

وقد نصت العديد من القوانين الداخلية وكذا الاتفاقات الدولية عن حرية الأهداف واختيار قانون                

  ]65[ وقد جاء في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري         ، )91ص](64[ معين يطبق على عقد التحكيم    

وغيرها مـن   ...  والتي وقع عليها كل من الأردن، تونس، الجزائر وجيبوتي         1987المبرمة في أبريل    

تفصل الهيئة في النزاع وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وأحكـام           "  1ف/21الدول العربية في نص المادة      

  ".عليه الطرفان صراحة أو ضمنا إن وجدالقانون الذي اتفق 

ففي هذا النص منحت الاتفاقية أطراف العقد الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق علـى                 

عقدهم، ولم تدع مجالا للشك في طبيعة الإرادة في اختيار القانون فقد أشارت بأنهـا إرادة الأطـراف                  

  .الصريحة والضمنية

  

 إلى إرادة الأطراف في اختيـار القـانون الواجـب           1958ك لسنة   كما أشارت اتفاقية نيويور     

  . الفقرة الأولى5التطبيق على التحكيم في نص المادة 

  

وبالنسبة للإجراءات التي يتم إتباعها في التحكيم فهي تختلف حسب نوع التحكيم إذا كان حـرا                  

طنية تطبق قواعد وإجراءات محـددة  نظاميا والذي يعهد فيه التحكيم إلى هيئات دولية أو إقليمية أو و           أو

المتنازعين  وفقا لهذا التحكيم المنظم يتفق    وبواسطة محكمين يختارون من قوائم معدة مسبقا لهذا الغرض،        

على اللجوء إلى إحدى هيئاته، لتقوم هذه الأخيرة بتولي التحكيم وفقا لقواعد وإجراءات محـددة تقـوم                 

    ذلك غرفة التجارة الدولية التي يتكون جهازها مـن هيئـة      ، ومثال    )59ص](64[ الهيئة بوضعها مسبقا  
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-56ص](45[   ومقرها بـاريس   1924التحكيم ولجنة التحكيم ولها نظام داخلي  خاص، تأسست سنة           

71( .   

  

إن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض النزاع الناشئ عن عقد المبيعات الدولية أو أي عقد تحكيم                  

بطرح نزاعاتهم على تحكيم غرفة التجارة الدوليـة، فـإن الأطـراف            :" لى أنه   غرفة التجارة الدولية ع   

  ".يلتزمون بتنفيذ القرار

  

 من نظام تحكيم اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحـدة علـى أن              42ونصت المادة     

  ".بحكم قبولهم طوعا لهذا التنظيم يلتزم الأطراف بتنفيذ قرار التحكيم" الأطراف 

"  من نظام التحكيم للمركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار           53جاء في نص المادة     و  

إن القرار يعد إلزامي في حق الأطراف ولا يمكن أن يكون محل اسـتئناف أو طـرق طعـن أخـرى                     

  ...".باستثناء الحالات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية

  

 من نظام التحكيم والتسوية الودية الجزائري الفرنسي على          الفقرة السابعة  17كما نصت المادة      

يعتبر القرار نهائي، وبقبول عرض النزاع على التحكيم فإن الأطراف تلتزم بتنفيذه في الآجال التي             :" أنه

  ).88-81ص(]54[ ..."يحددها المحكمون وتتخلى عن كل طرق الطعن

  

اكم التحكيمية تنفذ إراديا من قبل الأطـراف        فالقاعدة العامة هي أن القرارات الصادرة عن المح         

العاقدة ما دام أن الأطراف العاقدة هي التي اختارت إراديا تطبيقه على النزاع المطروح بينها، إلا أنـه                  

في بعض الحالات قد يتعرض تنفيذهما بعض العوائق المادية أو تطرح إشكاليات في حالـة وجـود أو                  

  ).60ص](2[رارات الصادرة عن محاكم التحكيمعدم وجود اتفاقية تقضي بتنفيذ الق

أهم العوارض التي يمكن أن تعوق تنفيذ قرارات التحكيم يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب منهـا                  

نذكر من  و.ما يرجع إلى أطراف العقد نفسها، و منها ما يرجع إلى البيئة التي يتم تنفيذ العقد الدولي فيها                 

  .  أطراف العقد أي المدين، عجزه أو تقاعسه أو إفلاسهبين العوارض التي يمكن إرجاعها إلى

  

أما الصعوبات التي تعود إلى البيئة التي يتم تنفيذ العقد فيها ومنها القوانين والأنظمة السائدة قي                  

بلد الطرف المنفذ عليه، وأهم مظهر تتجلى فيها بالخصوص عندما يكون هذا الطـرف شـخص مـن                  

فيواجه الطرف المنفذ بمبـدأ الحـصانة       ) أو المؤسسات العامة التابعة لها    الدولة  (أشخاص القانون العام    
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القضائية والحصانة التنفيذية ثم أن القوانين والأنظمة الوطنية عرضة للتغيير، يضاف إلى ذلك المخاطر              

  .المتعلقة بالتقلبات السياسية والاقتصادية في البلد الذي يتم التنفيذ فيه

  

ا الدول تجد أساسها في قاعدة من قواعد القانون الدولي العام والتي تفيد             فالحصانة التي تتمتع به     

أن دولة ما لا يمكن لها أن تحكم على الأعمال التي قامت بها دواة أخـرى فـي إطـار الـصلاحيات                      

والسلطات التي تستمدها من سيادتها وقد تطرق القضاء الفرنسي لهذه القاعدة في القرار الـصادر عـن       

  ).61ص( ]2[  1932  أكتوبر24 ، ثم قرار 1849 جانفي 22بتاريخ محكمة النقض 

  

 تشير محكمة الـنقص الفرنـسية أن الاسـتفادة مـن            1969 فبراير   25وفي قرار لها بتاريخ       

الحصانة القضائية لا تكون إلا إذا كان العمل الذي يترتب عنه النزاع عمل من أعمال السيادة العامة أو                  

صلحة العامة وأن أساس هذه الحصانة يستمد من طبيعة النشاط وليس مـن صـفة               تم القيام به لفائدة الم    

  "الذي يمارسه 

"Cette immunité est fondée sur la nature de l'activité et non sur la qualité de celui 

qui l'exerce " ا وتوصل القضاء الفرنسي إلى أن الأعمال التجارية والتعاملات التي تندرج في سـياقه

  .لا تدخل ضمن أعمال السيادة وبالتالي لا تستفيد من الحصانة القضائية ولا الحصانة التنفيذية

  

غير أنه وعلى الرغم من الجدل الفقهي الذي تثيره مثل هذه العوارض وغيرها، فإن التعامـل                  

 ـ               ن والممارسة على الصعيد الدولي عملا جاهدين لتخطي كل الصعوبات والعقبات، فهنـاك العديـد م

الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف قد أبرمت لتسليط الإجراءات وأعطت ضـمانات لتنفيـذ               

 القرارات وما جاء في أحكامهـا وشـريطة أن يكـون بلـدي              واحترامقرارات التحكيم شريطة العمل     

  ).61ص](2[الأطراف العاقدة منضمين إليها

  

ا طبيعة العلاقات التجارية الدولية وما تقتضي من        جوء للتحكيم حتمية تفرضه   ل أن ال  ونشير إلى   

  .سرية ومرونة بعيدا عن صرامة القوانين الداخلية

  

 أن الأهداف الأساسية للتحكيم أنه يعمل على إيجاد عدالـة مبنيـة علـى     Carrobierويرى الأستاذ 

. قانونيـة للنـصوص ال  بدلا مـن التطبيـق الـصارم       حداالإنصاف والمعطيات العملية لكل حالة على       

  ).26ص(]61[
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ونخلص إلى أنه لا يمكن استبعاد ما للطرق الودية من أهمية ، وفاعلية  في إمكانية الفصل فيما                      

قد ينتج من منازعات بمناسبة تنفيذ الالتزامات المتبادلة للأطراف المتعاقدة ، وهدا ظهر لنا جليـا مـن                  

لعالمية ، والذي يخـتص بفـض المنازعـات         خلال جهاز تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة ا        

    .بخصوص المبادلات التجارية الدولية هذا من جهة 

  

       أما من جهة أخرى، فإن نظام التحكيم يتيح للأفراد والجماعـات تنظـيم مهمـة الفـصل فـي                   

القضاء منازعاتهم التي نشأت بالفعل ، أو التي يمكن أن تنشأ في المستقبل ، دون حاجة إلى اللجوء إلى                   

  .   العام في الدولة ،  صاحبة الولاية العامة والاختصاص بالفصل في جميع منازعاتهم 
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  خـــاتمة

  

  

  : لى  النتائج التالي إ نخلص من دراستنا لعقد المبيعات الدولية  

ربط  و التلاقي بين عقد المبيعات الدولية يعتبر من بين الوسائل  القانونية والمتبعة مند زمن لل-

الشعوب  لسد الحاجات المادية المتبادلة بينها و  يترتب على منح عقد المبيعات الدولية الصفة الدولية 

  :أثار غاية في الأهمية 

 

يمكن للأطراف العاقدة الاتفاق على اختيار القانون الذي يحكم الالتزامات المترتبة عن العقد الدولي   -

 من التقنين المدني 18تشريعات منها التشريع الجزائري حيث نصت المادة ، والى هدا ذهبت عدة 

يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المكان الذي يبرم فيه العقد ما لم يتفق " الجزائري على أنه 

  .، وهدا الاتجاه هو المعمول به لدى القضاء الفرنسي و البلجيكي"المتعاقدان على تطبيق قانون أخر

  

انعقاد هدا البيع يؤدي لأعمال الاتفاقيات الدولية، وقواعد وأحكام القانون الدولي، وكدا قواعد  إن -

 من اتفاقية روما فلا تنص على منع 85القانون الدولي الاقتصادي،وكدا إمكانية  التضرع  بها ، فالمادة 

  .ة بين الدول الأعضاء الاتفاقيات التي تضيق مجال المنافسة ، والتي من شأنها أن تؤثر على التجار

 

ن عقد المبيعات الدولية يزيد من القيمة القانونية للصيغ التجارية ، والوسائل القانونية المستعملة إ -

  .INCOTERMSخاصة في اتفاقيات التجارة الدولية كالصيغ التجارية 

لداخلي ، كقواعد  يعطي مرونة تسمح من تجاوز عقبات واكراهات القانون اعقد المبيعات الدوليةن إ -

 النظام العام الداخلي، والقواعد الجنائية،  والقواعد الاقتصادية الداخلية،وبالإضافة لما سبق 

 يمكن المتعاقدين من اللجوء إلى وسائل قانونية اتفاقية في حل المنازعات عقد المبيعات الدولية إن -

  .الودية المعمول بها في هدا المجال الناجمة عنه كالتحكيم بمختلف صيغه ومؤسساته، وطرق التسوية 
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من جانب آخر نلاحظ ضرورة اهتمام الشخص المقدم على إبرام  عقد المبيعات الدولية ،أو المهتم بهدا 

النوع  من التعاقدات الدولية بالقواعد المتعلقة بنظام الصرف والجمركة   لكل بلد طرف في التعامل ، 

  ي العملية والمتعلقة بالمحيط التعاقدي دون أن ننسى باقي العوامل المؤثرة ف

  

وبذلك نصل إلى القول أن عقد المبيعات الدولية يخرج القائمين على الأعمال الدولية وصانعي الصفقات 

الدولية من دائرة الصيغ التعاقدية الداخلية، المحلية العادية،  المحددة إلي نطاق أوسع، يلزم المتعامل في 

  : هذا المجال من

  

  .ستراتجية وخطط محكمة ومدروسة بدقة، لضمان وترجيح كفة النجاح وضع إ-

 الأخذ في الحسبان كل العوامل التي تؤثر في السوق  و تتأثر يه ممن اشرنا اليها في متن هذا البحث -

  .،  إلي جانب المسائل التقنية المتعلقة بعملية التعاقد ذاتها 

  

يجسد العلاقات الاقتصادية الدوليـة  ويعتبـر أداتهـا          :  بذاته أن لعقد المبيعات الدولية نظام قانوني قائم      

فـي  .القانونية وركيزة من ركائز التبادل التجاري الدولي،  تشكله قوى عديدة بحيث تتفاعل وتتكامـل                

  .مجال تتداخل فيه الجوانب القانونية مع الواقع الاقتصادي،  وتخصص له أحكام نوعية 
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  الملاحق

  

 Contract  for   purchasing) عقد بيع سكر ( نموذج لعقد بيع دولي  : 01ملحق رقم 

                                 sugar         

                 

THIS AGRIENT made and entered …… تحرير هذا العقد

......................................  يوم Into this day of ……………………………… 

BETWEEN 

………………………………………………………………………. :   بين

 BAYER  

………………….…………………………………………………… : المشتري

 SELLER …………………………………………………………………. :   البائع

  حيث أن البائع يشهد و يقر و يضمن بكامل صلاحيته ان بمقدوره الوفاء بمتطلبات هذا العقد و توريد 

ب الشروط المتفق عليها فيما بعد، في هذا العقد بموجإليهالمنتج المشار   

 Wheras seller ; with full autority ; certifiers ;represents and warrants that 

it can fulfill the requirements of this agreementand provide the product refrred to 

herin and under the terms agreed upon herein after and 

طن متري من سكر ... أن المشتري بموجب هذا العقد يلتزم بشكل قاطع و نهائي لشراء و حيث 

  .ولىالقصب المتكرر من الدرجة الأ

Wheras the buyer hereby makes an irrevocal firmcommitment to purchase … 

metric tones of refind cane sugar grade A 

  :الآتيةلتزام بهذا العقد بموجب البنود و الشروط البائع مع المشتري على الالذا اتفق 

The seller and buyer now herbey  agree to honour this contract under the 

following terms and conditions : 
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  المنتج): 1(المادة 

  ).22 المادة أنظرالمواصفات ( سكر قصب مكرر درجة أولى صالح للاستهلاك الآدمي 

Article (1) : Product  

 Refinde cane sugar « A » fit for human umption (specifications see 

Article 22) 

  المنشأ): 2(المادة 

 منشأ السكر هو أمريكا الجنوبية

Article (2) : Origin 

 The origin of the suger is South America 

  

  جهة الوصول ): 3(المادة 

يوما ) 30(و يوافق المشتري على اخطار البائع في غضون ثلاثين ... .......جهة شحن السكر هي 

 ).2انظر المرفق (من الشحن 

Article (3) : Destination 

 The shipping destination of the sugar is ………… buyer agrees notify 

seller within thirty (30) days of shipment (see enclosure 2).  

  لتسليما): 4(المادة 

 25.000 أو 12.500و تسلم الشحنات في حمولات ........ تحدد التكلفة و أجرة الشحن الى ميناء 

 ).2انظر المرفق (طن متري أو في كلتا الحمولتين 

Article (4) : Delivery 

 Cost and freight to ………. Port are to be designated. The goods are to be 

delivered in lifts of 12.500 and / or 25.000 MT (see enclosure 2).  

 

  الشحن): 5(المادة 

و ترسل الشحنة الأولى في . الشحن) و تواريخ(بوليصة الشخن هو تاريخ ) تواريخ(يعتبر تاريخه 

يوما من استلام الوثائق سارية المفعول المقبولة  ) 45-30(غضون ما بين ثلاثين الى خمسة و أربعين 

  .من البائع
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Article (5) : Shipment 

 The date (s) of the bill of lading shall be considered the date (s) of 

shipment. First shipment shall be within thirty to forty five (30/45) days from 

the receipt of operative documents accepted by seller. 

 

ي طبقا للبرنامج المتفق عليه بين المشتري و البائع كما هو موضح في تتم كل الشحنات بشكل نهائ

  .الذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد و متمما له) 2(المرفق 

 .و يقبل كلا الطرفين هذا المرفق تماما و يعترفان به بكامله

All shipments will be made ultimatly according to the scheme agreed 

between bayer and seller as laid- down in enclosure (2), and acknowledge this 

enclosure in full extent. 

  :و فيما لي المستندات التي ترافق شحن البضائع

 The documents to accompany the shipment of goods are : 

  .شحن مدفوعة مسبقا صور من بوليصة الشحن الأصلية مكتوب عليه أجرة ال3 من 1 عدد -1

1- 1/3 Of  original bill of lading marked « Freight Prepaid ». 

  . أصل شهادة الوزن و الجودة من هيئة رقابة درجة أولى-2

2- the original of certificate of weight and quality by first class control 

organization. 

3- Certificate of origin                                                                                  3- 

 شهادة صحية                         -Health  certificate                           4-4 شهادة المنشأ

                      

5- Export license                            5- إذن تصدير                                           

                        

  الكمية): 6(المادة 

طن متري، و يتم تحديد كمية الشحن ........ الكمية المبيعة من البائع و المشتراة من المشتري هي 

حسب شهادة الوزن الصادر من هيئة فحص درجة أولى، حسب بوليصة شحن كل السكر المشحون و 

  .المسلم الى المشتري

  

  



 93

Article (6) : Quantity 

 The quantity sold by the seller and purchased by the buyer shall be ……. 

Metric tonnes. The shipment quantity is determined by the certificate of weight 

from a first class inpection authority and by the bill of lading of all sugar 

shipped and delivered to the buyer. 

  الوزن و الجودة): 7(المادة 

يضمن البائع على حسابه توفير معينة لوزن و الجودة لكل شحنة سكر عند التحميل و ذلك عن طريق 

لهيئة هيئة رقابة و معاينة من الدرجة الأولى معترف بها دوليا، و يتعهد البائع بأن يطلب من هذه ا

و يكون الوزن و الجودة و التحليل . معاينة البضائع مع الالتزام الصارم بالاجراءات المرعية دوليا

  .نهائيا عند ميناء التحميل

Article (7) : Weight and Quality 

 The seller guarantees on his account that each shipment of sugar will be 

provided with an inspection of weight and quality at the time of loading by an 

internationally recognized first class control and inspection of the goods in strict 

accordance with the internationally accepted procedure. Weight, quality and 

analysis are final at loading port. 

 

  .للمشتري على حسابه أن يطلب من هيئة معاينة و اختبار البضائع المشتراة قبل الشحنيحق 

The buyer shall have the right at its expense to engage an independent 

inspection agency to inspect and test the purchased goods prior to shipment. 

  البيع و الدفع): 8(المادة 

 : المشتري و البائع على الكميات و السعر و أسلوب الدفع التالياتفق

Article (8) : Sale and payment 

 Buyer and saller agree as to the following quantities, price and methode of 

payment. 

 . يظل باقي سعر العقد كما هو ما لم يحدث تغيير مؤثر في سوق السكر العالمي-أ

a- The price of the balance of contract will be the same unless there is a dramatic 

change in the world sugar market.  
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 10ولى في سوق لندن أكثر من و يظل هذا الوضع كما هو اذا زاد أو قل سعر السكر من الدرجة الأ

و يحق لكلا الطرفين عندئذ . نات العقدفي المائة بناء على سعر جديد بين الأطراف بالنسبة لباقي شح

رفض السعر الجديد، و في هذه الحالة ينتهي العقد اعتبارا من تاريخ آخر شحنة، و تلغى كل المستندات 

 .المالية التالية لذلك

 This will be the case if and when the price of sugar « A » at the london 

market increases or decreases more than 10% based upon the price of this 

contract. If and when such a situation appears a new price will be negotiated 

between the partiers for the remaining shipments of the contract. Both parties 

then will have the right to refuse a new pricing in which case the contract will be 

terminated as per date of the last shipment and subsequent all financial 

instruments will be cancelled. 

 الدفع بواسطة خطاب اعتماد غير مشروط و غير محمل برهن و نهائي و قابل للتحويل و التجزئة -ب

و يلتزم المشتري بالكامل بالمستند ). أكبر مائة بنك(ولى يصدر أو يعزز من بنك عالمي من الدرجة الأ

 .الذي يتم تقديمه

 b- payment by unconditional, unecumbered, irrevocable, assignable , 

divisible, transferable, standby letter of credit issued or confirmed by prime 

world bank (top 100). Buyer fully commits itself to the instrument to be 

provided. 

 ).1( بالنسبة لنظائر بنك المشتري أنظر المرفق -جـ

 c- For coordinates of buyer’s bank, see enclosure (1). 

  

  الضمان المقدم من البائع): 9(المادة 

تخدم من المستند في حالة تسليم شحنات جزئية فقط، من حق المشتري صرف قيمة الجزء غير المس

 .المالي للبائع نقدا في نفس تاريخ المستند المالي للمشتري

Article (9) : Garantee by seller 

 In the event of partial deliveries only, the unused portion of the financial 

instrument of the seller is entitled to be cashed by buyer at the same date as 

buyer’s financial instrument. 
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  المستند المالي و السحوبات): 10(المادة 

لا يسمح للبائع بأن يسحب على اساس المستند المالي قيمة السكر المرسل الى المشتري الا عند تقديم 

 الوثائق التالية على نحو صحيح الى بنك المشتري، و قبول بنك المشتري لهذه الوثائق بعد التحقق

 :الواجب منها، و بتناقض الضمان الوقائي الصادر من بنك البائع بمقدار قيمة السكر المشحون

 

Article (10) : Financial instrument and draws 

 The seller is allowed to draw against the financial instrument the value of 

the sugar shipped to the buyer only upon proper presentation of the following 

document to buyer’s bank and acceptance, after due verification, of buyer’s 

bank. The safekeeping- guarantee as issued by seller’s bank will be decreased by 

the value of the sugar shipped. 

1- commercial invoices                                                  1-الفواتير التجارية            :

      

و " خالصة الرسوم على ظهر السفينة"  نسخ من بوليصة الشحن الأصلية 3نسخة من ) 2( عدد -2

 ".أجرة الشحن مدفوعة مسبقا"مكتوب عليها عبارة 

2- 2/3 of original bill of lading « Clean on Board » and marked « Freight 

prepaid ». 

3- Certificate of origin in two-fold                              3- شهادة المنشأ من نسختين  

       

  .  شهادة الوزن و الكمية صادرة من هيئة رقابة في ميناء التحميل من نسختين-4  

4- Certificate of weight and quantity issued by control authority in loading port 

in two-fold. 

 ).شهادة صحية( شهادة من الشركة بأن السكر صالح للاستهلاك الآدمي من نسختين -5

5- company certificate of sigar fit for human consumption in two- fold 

(certificate of health). 

 .ف طن متري من نسختين أل25 ألف أو 12 قائمة تغليف تثبت شحن -6

6- packing list evidencing shipment of 12.000 /25.000 MT in two-fold. 

 : بيان شركة الشحن من نسختين يوضح-7
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7- Shipping company statement in two-fold stating that. 

لنباتية ترافق  نسخ من بوليصة الشحن و أصول شهادة المنشأ و شهادة الصحة ا3 نسخة واحدة من -أ

 .البضائع المشحونة

a. 1/3 bill of lading and originals of certificate of origin and phytosanitary 

certificate accompanied the shipment of goods. 

 . عاما20 عمر السفينة لا يتجاوز -ب

b. The vessel’s age is not above 20 years.  

 .أنه لا توجد فاتورة تجارية ترافق البضائع المشحونة إقرار من البائع ب-8

8- seller’s statement that no commercial invoice accompanies the shipment of 

goods. 

9- Export license                                                                                          9- إذن 

 التصدير

  الإجراءات): 11(المادة 

 . يتم التفاوض حول العقد و توقيعه من الطرفين-1

Article (11) : Procedures 

 1- The contract will be negotiated upon and signed by both parties. 

 . يرسل البائع نسخة مكتوبة عن طريق المبعوث الخصوص الى المشتري-2

2- Seller sends hard copy by a special courier to buyer. 

 . فور تلقي نسخ مناظرة من بنك المشتري، يقدم المشتري و البائع اثباتا للأموال و اثباتا للمنتج-3

3- Upon receip of buyer’s bank coordinates, buyer and seller will provide proof 

finds and proof of product. 

  3% المالي المعطل و يقوم بنك البائع بتنفيذه من تأمين تنفيذ بواقع يصدر بنك المشتري مستنده -4

4- Buyer’s bank issues its in-operative financial instrument and seller’s bank 

will activate same with 3% performance bond.  

 . يبدأ التسليم طبقا للعقد-5

5- Delivery commences according to contract. 
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  شروط النقل ): 12(المادة 

 . كل مصاريف الاشراف و اية ضرائب أو رسوم في ميناء التحميل تكون على حساب البائع-1

Article (12) : Transport conditions 

1- All supervision charges and any taxes or levies at the port of loading are at 

seller’s account. 

 في سجل اللوريدز أو أي تصنيف مساو لذلك، و 1-أ-100ان تكون السفن مصنفة تحت فئة  يجب -2

 . سنة20يجب أن لا يزيد عمر السفينة المؤجرة عن 

2- Vessels must be classified as 100-A-1 in the lioyd’s register or be of 

equivalent classification and chartered vessels must not be older than twenty 

years 

) 48( يرسل وكيل البائع بالتلكس أو الفاكس أو البرق في غضون فترة لا تتجاوز ثماني و أربعين -3

ساعة من انتهاء التحميل الى المشتري لابلاغه بموعد ابحار السفينة و الوقت المتوقع للوصول في جهة 

سفينة و سعتها و عدد حجرات التخزين و عدد و يقوم البائع أيضا بابلاغ المشتري باسم ال. الوصل

و عند اتمام . تغيرات الشحنات، و بيانات عن استعداد السفينة للقيام بعمليات تحميل في كل حجراتها

 .التحميل يخطر البائع المشتري بالكمية التي تم تحميلها في كل حجرة و اجمالي الكمية التي تم شحنها

 

3- Not later than forty- eight (48) hours from the completion of loading, seller’s 

agent shall telex , fax, or cable the buyer and inform him of the vessel’s sailing 

date and the expected time of arrival at the port of destination. Seller shall also 

inform the buyer of the vessel’s name, capacity, number of hatches, number of 

cargo changes and particulars of the vessel’s readiness to effect cargo operation 

of loading, the seller shall notify the buyer of the quantity loaded per hatch and 

total quantity shipped. 

  مدة التفريغ): 13(المادة 

يخطر ربان السفينة وكيل المشتري في ميناء تفريغ السفينة باسم السفينة و موعد الوصول، و  -1

  .عدد حجرات التخزين و بيانات عن استعداد للتحميل في كل حجراتها
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Article (13) : Discharge term 

1- The vessel master is to advise the buyer’s agent at the port of discharge of the 

vessel, the vessel’s name, date of arrival, number of hatches, and particulars of 

vesselis readiness to effect cargo through all the hatches. 

 

أيام احتياطي ثم اخطارا نهائيا ) 7(يوما و سبعة ) 20( يعطي ربان السفينة اخطارا مدته عشرين -2

 ساعة بالتوقيت المتوقع للوصول في ميناء الوصول الى وكيل المشتري في 24/36/72في غضون 

 .ميناء التفريغ، و يتم ارسال الاخطارات خلال الساعات الرسمية سواء في المرسى أم لا

 

2- Vessel’s master shall give twenty (20) day and seven (7) provisional notice 

and 24/36/72 hours final notice of vessel’s estimated time of arrival at the port 

of destination to buyer’s agent at port of discharge, such notices shall be effected 

during official hours, whether in berth or not. 

 

 في حالة صدور  يبدأ احتساب وقت تأخر السفينة في التفريغ من الساعة الواحدة بعد الظهر-3

 صباحا 8الاخطار من السفينة باستعدادها للتفريغ قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا، و يبدأ من الساعة 

من يوم العمل التالي في حالة صدور الاخطار بعد الظهر و في حالة ازدحام الميناء يبدا احتساب وقت 

  .يغ ساعة من صدور الاخطار باستعدادها للتفر24تأخر السفينة بعد 

3- Laytime shall commence from 1.00 PM, if vessel’s notice of readiness to 

discharge is give prior to noon and from 8.00 AM of the net working day, if 

notice is give after noon. If port is congested, laytime is to commence 24 hours 

after notice of readiness is given. 

 

 طن متري كل يوم عمل 1200 يكون المشتري مسؤولا عن تفريغ السكر، و يكون معدل التفريغ -4

تكون فيه الظروف الجزية مناسبة، و تستبعد الأوقات من الساعة الخامسة مساء يوم )  ساعة24(

اليوم السابق حتى السبت حتى الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين، و من الساعة الخامسة مساء في 

  .الساعة الثامنة صباح اليوم التالي لأية اجازة حتى و لو تم استخدام هذا الوقت
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 و في حالة تفريغ السفينة بمعدل أقل من المتوسط، يدفع المشتري الى البائع تعويض تأخير بمعدل -5

أن تعويض معياري عن كل يوم يمر و حصة متناسبة مع أي جزء من أي يوم، و من المتفق عليه 

  :التأخير ستتم تسويته طبقا لعقد المشارطة في غضون ثلاثين يوما من تقديم ما يلي

- Statement of facts                                                                  -          بيان الوقائع 

      

- Time sheet                                                                                                  - سجل 

 الوقت

- Ship owners demurrage invoice                                     - فاتورة رسم الأرضية لملاك 

 السفينة 

 يتحمل المشتري على حسابه و تحت مسؤوليته وحده أي ضرائب و رسوم و أذون استيراد و -6

 .يق اللازم الذي تفرضه دولة الوصول و يكون له أي أثر على هذا العقدالتوث

 

  التأمين): 14(المادة 

يعتبر المشتري مسؤولا عن استخراج و استمرار سريان بوليصة تأمين بحري للبضائع المشتراة 

  .موضع هذا العقد

 

  القوة القاهرة): 15(المادة 

خالفة العقد بسبب حوادث القضاء و القدر أو لا يعتبر أي طرف من أطراف العقد مسؤولا عن م

و يقبل الطرفان . العصيان أو الحرب الأهلية أو العمليات العسكرية أو الأحداث الطارئة المحلية

  .بموجب هذا القواعد التجارية الدولية في جنيف

 

  التحكيم): 16(المادة 

و في حالة تعذر ذلك يتقدمان . زاعيوافق الطرفان على أن يحاولا بالطرق الودية تسوية أي خلاف أو ن

و تطبيق اللوائح المعمول بها في الغرفة التجارية . الى الغرفة التجارية الدولية في جنيف لتسويته

  .الدولية

 

  أهلية الأطراف للدخول في العقد): 17(المادة 

  .طهيقر كل طرف بأنه مؤهل تماما لابرام هذا العقد و بانه بموجب ذلك ملزم باحكامه و شرو
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  تنفيذ العقد): 18(المادة 

يجوز تحرير هذا العقذ في وقت متزامن من نسختين متطابقتين عن طريق البث بالتيلفاكس أو الفاكس، 

و في حالة حدوث أي تحويل بالكتابة او باعادة الكتابة او بالكتابة على الآلة . و تعتبر كل نسخة أصلية

  .في حالة اقرار الطرفين بذلك

 

   عدم المراوغة):19(المادة 

يقبل الطرفان و يوافقان على احكام الغرفة التجارية الدولية في جنيف بشان عدم المراوغة و عدم 

  افشاء 

المعلومات فيما يتعلق بكل من الطرفين المشتركين في هذه الصفقة و هذا العقد، و الاضافات و 

  . خمس سنوات من تحرير هذا العقدالتجديدات و التنازلات للغير، مع المعاملة الكاملة بالمثل لمدة

 

  .عدم التسليم ) : 21(المادة

أيام عمل حسبما هو محـدد فـي        ) 10(في حالة عدم التزام البائع بموعد الشحن مع مضي عشرة           

  :تنفيذ الإجراءات الآتية) 2(المرفق

  ) .2(لا يلزم المشتري بشراء أية شحنة تحت أي مسمى مماثل يمكن اعتبارها طبقا للمرفق   - أ

تم تعويض الشحنة المتأخرة عن طريق قيام بنك البائع بالدفع غير المشروط لقيمـة الـشحنة                ي - ب

المتأخرة حسب الكمية بالسعر المعلن للطن المتري لبورصة لندن بالنسبة للتسليم المباشر فـي              

 ) .2(نفس موعد التسليم المقرر حسبما هو محدد في المرفق 

  . المشتري دون احتمال اقتطاع أية مبالغ منه  يحرر أمر الدفع عند أول مطالبة من-جـ

  .ويتم التنفيذ وفقا لتقدير المشتري وحده

 

  .مواصفات المنتج ):22(المادة

  :تؤكد هيئة المعاينة الدولية في ميناء التحميل أن المنتج مطابق للمواصفات التالية

   %.99.8نسبة الاستقطاب 

  .حد أقصى  %0.04محتوى الرطوبة 

  .حد أقصى % 0.00مستوى الرماد 

  .تدفق حر % 100 قابلية الذوبان 

  . زاهي ضأبي:  اللون 
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  .ناعم قياسي :  التحبيب 

  

  .التعبئة): 23(المادة

يتم تعبئة السكر في جولات جديدة من الجوت المبطن من الورق المقوى ، زنـة كـل منهـا                   

  . كحجم صافي 50

  .السريان ): 24(المادة 

  .أيام عمل رسمية من تاريخ تحرير هذا العقد ) 10(شرة يسري توقيع هذا العقد لمدة ع

  

  .فقرة خاصة ): 25(المادة 

في حالة إبرام أي طرف من أطراف هذا العقد غير المسئولين المـصرفيين الـذين يمثلـون                    

المشتري والبائع بإبرام عقد غير مرخص مع بنك البائع والمشتري يعتبر هذا العقد تدخل في العقد                

  .ي حسب اختيار المشتري أو البائع إلى إنهائه الحالي ويؤد

إثباتا لما تقدم وقّع الطرفان أدناه هذا العقد ، وبهذا التوقيع فإنهما يقبلان ويوافقهـا برضـائهما                 

  .على كل التعهدات والأحكام والشروط الموضحة فيه 

  :........................البائع 

  :......................التوقيع 

   :...................المشتري

  : .......................التوقيع
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  ضمان من بنك البائع إلى المشتري

  من قيمة العقد% 108باستلام مبلغ كوديعة وقائية يعادل 

  متناقض القيمة

  :..........................البنك المصدر

  :.........................رقم الإحالة بالبنك المصدر

  :.......................................اريخ الإصدار ت

  : ..................................................المنتفع

نقر باستلام خطاب اعتمـادكم الغيـر       )..................................اسم البنك المصدر  (نحن  

المبلغ بالأرقام  (دولار أمريكي   .....................في حدود مبلغ    .................المشروط رقم   

  .، والموضوع في حساب الودائع الإئتمانية لعميلنا................والصادر من ) والحروف

........... ونحن بموجب هذا الخطاب نوافق على احتجاز وديعة تحت رقم حفظ وقائي بالخزينـة             

....................  

ميلنا ، فنحن بموجب هذا الخطاب نتضمن بشكل لا يمكن الرجـوع            وطبقا لبنود العقد بينكم وبين ع     

  .فيه وغير مشروط المبلغ الأساسي لمستندكم في حالة رهن المستند من جانب عميلنا 

 

وهذا الضمان المبدئي يخضع للتناقص في قيمة المبلغ المتحصل عليه عن كل كميـة سـكر يـتم                  

إلـيكم ،   ) درجة أولى   (لإجمالية لكمية السكر المنقى     وعند بلوغ القيمة ا   . تسليمها خلال مدة العقد     

، يصبح الضمان لاغيا وبـاطلا ، ولـن         )القيمة الإجمالية للعقد  ..............( المسلمة إليكم مبلغ    

  .تكون هناك أية التزامات أخرى من جانب بنكنا 

 

هاية مدة العقد، فـان رد      وإذا كان إجمالي الكمية المسلمة اقل من الكمية التي تم التعاقد عليها في ن             

  .الجزء المتناقص سيتم وفقا لقيمة السعر التعاقدي للطن المتري 

بخصوص أية مطالبة صحيحة منكم على أسـاس        –وسيتم سداد قيمة أول طلب كتابي منكم لنا         

هذا الضمان مصدقا عليها من بنككم وواجبه الدفع من بنكنا عن قيمة هـذا المطالبـة  الـصحيحة                   

يوم عمل رسمي عـن     .............. إلى البنك المعين من جانبكم في غضون         –ها  والمصادق علي 

  .طريق التحويل البرقي للأموال المطلوبة 

 

برجاء الإقرار باستلامكم هذا الضمان وقبول بنوده وشروطه بتوقيعه وتـسجيل تاريخـه وإعـادة               

  .النسخة المرفقة بهذا الخطاب ألينا 
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  .ختم البنك  -

 .دة لاثنين من موظفي البنك التوقيعات المعتم -

 .المسئول الأول ببنك المشتري  -

  :...................الوظيفة 

  .المسئول الثاني ببنك المشتري  -

  :....................الوظيفة 
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  . نموذج  صيغة وشكل خطاب اعتماد احتياطي -2

  .سم البنك المصدر ا: من 

  .حساب المنتفع /البنك المعين : إلى 

بموجب هذا الخطاب نثبت خطاب اعتمادنا غير المـشروط والنهـائي           ) البنك المصدر   (     نحن  

دولار أمريكـي ، تـصرف بموجـب        .............، بمبلغ   )اسم المنتفع   ( والقابل للتحويل لصالح    

  .دولار أمريكي ) المبلغ بالحروف والأرقام(بمبلغ ) البنك المصدر(حوالة منكم عند الطلب من 

  ويجوز سحب الحوالة المذكورة والتفاوض بشأنها ، ولكن  ليس قبل تاريخ الاستحقاق 

  .................وهو 

 

ويمكن تجزئة خطاب الاعتماد هذا ونقل ملكيته والتنازل عنه بدون تقديمه ألينا أو دفع أي رسـوم                 

  .لنقل الملكية 

مسحوبة علـى   "ن تحمل الحوالة المسحوبة بموجب هذا الاعتماد على وجهها الأمامي عابرة            يجب أ 

  .وتكون مؤرخة ............"اسم البنك المصدر، خطاب اعتماد رقم (

 

ونحن نتفق معكم ، في هذا الخطاب ومع الساحب والمظهر وكل من يحمـل هـذا الخطـاب                  

دمة بمقتضى خطاب الاعتماد هـذا وبموجـب        كطرف أصيل على أن كل الحوالات مسحوبة والمق       

  . بنوده سيتم الالتزام بهذا على نحو صحيح من جانبنا فور تقديمها 

  "للجمارك الموحدة وأعراف الاعتمادات المستندة " ويخضع هذا الاعتماد

  .ختم البنك -

 .المسئول المعتمد من البنك  -

 :............الوظيفة -
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  .تأمين التنفيذ

  

  السادة الأعزاء،

العقــد رقــم  ....................مــع الــسادة  ..............لقــد أبــرمتم بتــاريخ   

وكضمان للتنفيذ الصحيح لهذا التـسليم،      ..............بسعر....................لتسليم............

  .يتم تقديم تعويض من بنك رئيسي

 

الخطاب بشكل نهائي بأن نـدفع      نحن نتعهد بموجب هذا     ...................وبناء على طلب السادة     

لكم عند أول مطالبة ، بصرف النظر عن صحة وآثار العقد المذكور أعلاه  والتنـازل عـن كـل                    

فور اسـتلام   ...........حقوق الاعتراض والدفاع الناشئة عن العقد المذكور ، أي مبلغ بحد أقصى           

 بـان الـسادة     طلب كتابي مـنكم موقـع توقيعـا صـحيحا للـدفع ، وفـور تأكيـدكم الكتـابي                  

لم يقوموا بتسليم البضاعة التي تم طلبها أو لم يسلموا هذه البضاعة وفقا لما هو               ....................

  .محدد في العقد المذكور أعلاه 

 

وبغرض المطابقة، فان طلبكم للدفع وتأكيدكم ، بموجب هذا العقد، يجب أن يقـدم إلينـا عـن                  

 . أن التوقيعات التي يحملها ملزمة لشركتكمطريق وسيط بنكي من الدرجة الأولى يؤكد

  ................  ويظل تعويضنا ساريا حتى 

  

وينتهي تماما وتلقائيا في حالة تسليم طلبا كتابيا منكم للدفع وتأكيدا كتابيا منكم مع تأكيد من بنك من                  

  .الدرجة الأولى لتوقيعاتكم في هذا التاريخ أو قبله 

  .ون السويسري ، ومكان الاختصاص القضائي هو جنيفويخضع هذا التعويض للقان

 

  .................الملخص
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                                ICOTERMSM 1990قواعد الانكوتيرمز ) : 2(الملحق رقم 
             

لات التي يلي قائمة بقواعد التجارة الدولية المعروفة باسم قواعد الانكوتيرمز وفقا لآخر التعديفيما 

  .، مع شرح موجز للالتزامات المترتبة على كل مصطلح1990أدخلت عليها سنة 

EXW EX WORKS ……………..........…………….………  تسليم البضائع من -

..........................المصنع   

FAC Free Carrier ………………………  تسليم البضائع للناقل مع تحمل المشتري -

........................مصاريف النقل  

FAS Free Alongside Ship ……......…  تسليم البضاعة على رصيف ميناء التصدير مع -

 تحمل المشتري 

  .تبعات و مصاريف التصدير

FOB Free On Board ……………….......…….  تسليم البضاعة على ظهر السفينة في - 

.....ميناء التصدير  

  )تى لحظة تحميل البضاعة على السفينةمع تحمل البائع جميع المصاريف و التبعات ح( 

CEF Cost. and Freigh …………….……..  - تسليم البضاعة خالصة الثمن و التأمين و  

  ............أجرة الشحن

CIF Cost. insurance and Freigh ……………...... - تسليم البضاعة خالصة الثمن و 

  التامين و أجرة الشحن

  )في ميناء الوصول( 

CPT Carriage Paid TO ……………...  - تسليم البضاعة الى الناقل خالصة أجرة النقل في 
....مكان الوصل   

  
CIP Carriage and Insurance  Paid To ……. ............  تسليم البضاعة خالصة أجرة - ..

 النقل و التأمين في 

  .مكان الوصول

DAF Delivered at Frontier ………………….… - جميع التكاليف  تسليم البضاعة خالصة

  عند حدود دولة المشتري.و الرسوم
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DES Delivered Ex Ship …..………..…... - تسليم البضاعة من فوق ظهر السفينة في ميناء 

..الوصول  

DEQ Delivered Ex Quay- Duty …………...  - تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول 

 خالصة  

  الرسوم و الضرائب و المصاريف

DDU Delivered Duty Unpaid ………..……....  - تسليم البضاعة غير خالصة الرسوم 

 ميناء الوصول

DDP Delivered Duty Paid ……………………..  تسليم البضاعة خالصة الرسوم في -

..........................ميناء الوصول  

  
لعقود سابقة و سوف نناقش فيما يلي بشيء من التفاصيل التزامات البائع و المشتري في كل عقد من ا

  الذكر

  

   EXW   تسليم البضائع من المصنع-1 :

يلتزم البائع بتزويد البضاعة طبقا للعقد و تقديم شهادة تفيد مطابقة البضاعة للعقد، و ارسـال الفـاتورة            

  التجارية، 

و يساعد في استصدار التراخيص و الاعتمادات و انهاء الاجراءات اللازمة لتصدير البضاعة، و لكن               

ون مسؤولا عن العقد التأمين و عقد نقل، و لا يتحمل أية تبعات منذ لحظة وضع البضاعة تحـت                   لا يك 

  .تصرف المشتري

 

و يلتزم المشتري بالحصول على حسابه و تحت مسؤوليته على أي ترخيص للتصدير و الاستيراد، أو                

ية لتـصدير و    غير ذلك من التراخيص الرسمية الأخرى، و انهاء كل الاجراءات الجمركيـة الرسـم             

  استيراد البضاعة

 

و . و يقوم باستلامها بمجرد وضعها تحت تـصرفه       .  و تمريرها، اذا اقتضى الأمر، عبر دولة أخرى       

يتحمل المشتري جميع تبعات فقدان أو تلف البضاعة منذ لحظة وضعها تحت تصرفه، و كذلك جميـع                 

د البائع بالشهادة أو المـستند الـدال        تكاليف البضاعة بما في ذلك الضرائب و الرسوم الرسمية، و يزو          

  .على استلامه للبضاعة
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  FCA:  تسليم البضاعة للناقل-2

يلتزم البائع بتوريد البضاعة طبقا للعقد و تقديم شهادة تفيد ذلك، و ارسال الفاتورة التجارية، و يتحمل 

  على حسابه 

كاليف استصدار التراخيص و تحت مسؤوليته تكاليف استخراج أي ترخيص للتصدير و غير ذلك من ت

  الرسمية 

و بالنسبة لعقدي النقل و التأمين لا يتحمل . و انهاء الاجراءات الجمركية اللازمة لتصدير البضاعة

  .البائع أي التزام

 

 و يسلم البائع البضاعة بوضعها في عهدة الناقل أو متعهد الشحن أو خلافه، في المكان و الموعد 

  .المتفق عليهما

 عدم الاتفاق على مكان معين للتسليم، يكون من حق البائع اختيار المكان الـذي يناسـبه، و         و في حالة  

  .يتحمل البائع جميع التبعات و المصاريف حتى لحظة تسليم البضاعة للناقل

و يتحمل المشتري جميع تكاليف و تبعات استصدار إذن الاستيراد و انهاء كل الاجـراءات الرسـمية                 

ستيراد البضاعة، كما يتحمل على حسابه و تحـت مـسؤوليته مـصاريف نقـل               الجمركية الخاصة با  

  البضاعة من مكان التسليم،

 

 و كذلك جميع تبعات فقدان أو تلف البضاعة منذ لحظة اسلامها، و جميع رسوم و مصاريف اسـتيراد    

  .البضاعة

  

  FAS : تسليم البضاعة على رصيف ميناء التصدير-3

ليم البضاعة مطابقة لشروط العقد بجانب السفينة التي يحددها المشتري،          تنحصر مسؤولية البائع في تس    

و يتحمل البائع جميع المصاريف و التبعات حتى لحظة تسليم          . و ارسال الفاتورة التجارية الى المشتري     

  .البضاعة بجوارالسفينة

 

لبـائع، و  و يتحمل المشتري على حسابه مصاريف و تبعات استصدار تراخيص التصدير، بمـساعدة ا             

تراخيص الاستيراد و يقوم بانهاء جميع الاجراءات الجمركية الخاصة بتصدير و استيراد البضاعة، و              

يتحمل تكليف عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن المتفق عليه، و جميع تبعات فقد أو تلـف البـضاعة                   

  .لحظة تسلمها بجوار السفينة
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  FOB : تسليم ظهر السفينة في ميناء التصدير-4

يعني مصطلح فوب أن البائع يتحرر من التزاماته بمجرد تسليم البضاعة في ميناء التصدير على ظهر 

السفينة التي حددها المشتري، و يتحمل البائع تكاليف استصدار تراخيص تصدير البضاعة و أية 

 اعتمادات رسمية أخرى، و كذلك جميع الاجراءات اللازمة لتصدير البضاعة، و من ثم تنحصر

مسؤولية البائع في تحمل جميع مصاريف البضاعة حتى لحظة عبورها لقضيب تحميل البضاعة على 

  .السفينة في ميناء التصدير المتفق عليه

 

و يتحمل المشتري تبعات و مصاريف استصدار تراخيص استيراد البضاعة و الرسوم الجمركية و 

اد البضاعة، و كذلك تكاليف عقد النقل، و غير ذلك من الاعتمادات الرسمية الأخرى اللازمة لاستير

  .جميع تبعات فقد أو تلف البضاعة منذ لحظة عبور البضاعة لقضيب تحميل البضاعة على السفينة

  

  CFR : تسليم البضاعة خالصة أجرة الشحن في ميناء الوصول-5

مادات رسمية يتحمل البائع على نفقته و تحت مسؤوليته تكاليف استصدار ترخيص البضاعة و أية اعت

أخرى، و يقوم بجميع الاجراءات الجمركية اللازمة لتصدير البضاعة، و كذلك يتحمل نفقات نقل 

البضاعة الى ميناء الوصول، و يقوم بتسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء التصدير الى الناقل، 

ميع تبعات فقد أو تلف و يتعاقد مع الناقل البضاعة الى ميناء الوصول، و يتحمل البائع أيضا ج

  .البضاعة حتى لحظة تحميل البضاعة على قضيب تحميل البضاعة الخاص بالسفينة

 

و يتحمل المشتري تكاليف و تبعات استصدار ترخيص استيراد البضاعة أو أية اعتمادات رسمية 

  .أخرى، و يقوم بجميع الاجراءات الجمركية اللازمة لاستيراد البضاعة

عات فقد أو تلف البضاعة منذ لحظة عبور البضاعة قضيب تحميل البضاعة على كما يتحمل جميع تب

  .السفينة في ميناء الشحن

  

  CIF : التسليم في ميناء الوصول شامل التكلفة و التامين و الشحن-6

من أهم أنواع عقود التصدير، و هو يستخدم على نطاق واسع و بشكل متكرر أكثـر              " سيف"يعتبر عقد   

و بموجب هذا العقد يتحمل البـائع التزامـات         . ود التصدير لأغراض الشحن البحري    من غيره من عق   

  اضافية، و ينعكس هذا في 

  و يوصف هذا . يكون دائما أعلى من سعر فوب" سيف"و بمعنى آخر فان سعر . السعر
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  العقد باسم عقد بيع مستندات الشحن  Sale of shipping documents لأن المستندات تلعب دورا 

  .رئيسيا فيه
 

  :و تتلخص التزامات البائع فيما يلي

 تحمل جميع تبعات و مصاريف استصدار تراخيص تصدير البـضاعة، و الاجـراءات الجمركيـة                -أ

  .اللازمة

   شحن البضائع-ب

Contract of Carriage ابرام عقد النقل-ج  

   التامين على البضائع لصالح المشتري-د

لمشتري، و تتضمن هذه المـستندات بوليـصة الـشحن و بوليـصة        تقديم مستندات الشحن الى ا     -هـ

 .التأمين، و الفاتورة

 

و بالنـسبة لمـستندات    Shipping documents فان الأصول العرفية في التجارة في التجارة هـي  

  الشحن 

أن يتضمن العقد بندا يعطي البائع الحق فـي تقـديم أمـر     Delivery order بدلا من بوليصة الشحن

  م التسلي

  Bill of lading و كذلك شهادة تأمين   Insurance certificate بدلا من بوليصة التامين  

.Insurance policy  

  
يصة التأمين تغطي   ل    أن بوليصة الشحن تشمل بضائع أخرى إلى جانب بضائع المشتري، كما أن بو            

 .عادة كل البضائع المرسلة من البائع في حدود مبلغ معين

         

 بمجرد تنفيذ البائع للشق الذي يخصه في العقد يكون المشتري ملزما بـدفع الـثمن فـور عـرض                     و

 ، و يحدث ذلك حتى لو عـرف المـشتري   tender of correct documentsالمستندات الصحيحة 

لحظة تقديم المستندات الصحيحة أن البضاعة قد فقدت بالفعل، وحتى لو كان يعرف أن الخسارة ليست                

   ).1915قضية جروم ضد بـابر ( يصة التأمين لبومغطاة ب

  

 قد نص علـى أن التـسليم و الـدفع           1893 من قانون البيع الإنجليزي لسنة       18    و رغم أن القسم      

 في بريطانيا قد اعتبر أن التسليم   The House of Lordsشرطان متلازمان ،فإن، مجالس الواردات 
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، و أنه عنـد   shipping documents of deliveryالشحن يعني تسليم مستندات " سيف " في عقد  

  .تقديم المستندات يكون المشتري ملزما بدفع الثمن

  

تنتقل التبعات إلى المشتري في لحظة انتقال البضائع إلى قضيب تحميل           " سيف  "       و بموجب عقد    

يصة الشحن إلى المـشتري و      لالبضاعة على السفينة،  و بالنسبة للملكية فإنها تنتقل عادة بمجرد نقل بو            

يتحمل المشتري تكاليف استصدار ترخيص استيراد البضاعة و جميع الإجراءات الجمركية لإسـتيراد             

  .البضاعة

  

  :CPT  تسليم البضاعة إلى الناقل خاصة أجرة النقل في مكان الوصول 

مل جميع المـصاريف و         يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مكان الوصول النهائي المتفق عليه، ويتح          

 التبعات حتى لحظة تسليم البضاعة، بما في ذلك أجرة النقل و مصاريف الشحن و التفريـغ، و جميـع                  

  .الإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير البضاعة

    و يتحمل المشتري تبعات و تكاليف استصدار ترخيص اسـتيراد البـضاعة و غيـر ذلـك مـن                   

لبضاعة،و جميع تبعات هلاك أو تلف البضاعة منذ لحظة تسلمها مـن            الإجراءات الجمركية لاستيراد ا   

  .البائع؟، ويقبل سند نقل مادام مطابقا لشروط العقد

  

  :CIP تسليم البضاعة في مكان الوصول خالصة أجرة النقل و التأمين 

أجرة النقـل    الواردة في عقد تسليم  البضاعة إلى الناقل خاصة           الالتزامات         يلتزم البائع بجميع    

مع التزامه بالتأمين على البضاعة لـصالح المـشتري، و يقـوم بتزويـد               " CIP" في مكان الوصول    

  .المشتري بشهادة أو بأي دليل آخر على قيامه بتوفير غطاء تأميني

    

 و يتحمل المشتري جميع تبعات و تكاليف استصدار البضاعة و أية اعتمادات رسمية أخرى، و جميع                

 الجمركية اللازمة لإستيراد البضاعة، وجميع المصاريف من لحظة تسلم البـضاعة، كمـا              الإجراءات

يتحمل المشتري جميع تبعات هلاك أو تلف البضاعة من لحظة تسلمها، و جميع المصاريف و الرسوم                

  .اللازمة لاستصدار المستندات أو الرسائل الإلكترونية

  :DAF عند حدود دولة المشتري تسليم البضاعة خالصة جميع التكاليف و الرسوم

      يعني هذا العقد أن البائع يتحرر من جميع التزاماته لحظة تسليم البضاعة إلى المشتري قبل دخول 
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البضاعة إلى المنطقة الجمركية على حدود الدولة المتفق عليها، و يتحمل البـائع جميـع التبعـات و                  

يمها، بما في ذلك مصاريف النقل، كمـا يتحمـل          المصاريف اللازمة لتصدير البضاعة حتى نقطة تسل      

  .جميع تبعات هلاك أو تلف البضاعة حتى لحظة تسليمها في المكان المتفق عليه

  

    و يتحمل المشتري جميع التبعات و تكاليف استصدار ترخيص اسـتيراد البـضاعة و التلخـيص                

 في ذلك جميع المـصاريف و       الجمركي، و جميع تبعات و مصاريف البضاعة منذ لحظة استلامها، بما          

  .الرسوم اللازمة لاستصدار المستندات أو الرسائل الإلكترونية

  

  : DESتسليم البضاعة من ظهر السفينة في ميناء الوصول 

بموجب هذا العقد يتعهد البائع بأن يتخذ إجراءات التسليم في ميناء وصول محدد بالاسـم و لا                 

بضائع تحت مسؤولية البائع خلال الرحلـة، و ترجـع أهميـة            تنتقل الملكية حتى يتم ذلك، و تكون  ال        

 في أ، المشتري في العقـد الأخيـر         DESو عقد التسليم من ظهر السفينة       " سيف  " التفريق بين عقد        

يدفع قيمة البضائع نفسها و ليس المستندات، و بالتالي فإنه إذا دفع المشتري ثمـن بعـض مـستندات                   

،  )1949قـضية كومتـوار     ( من الذي دفعه إذا لم تصل إليه البـضائع          الشحن فإنه يمكنه استرداد الث    

تلف البضاعة حتى لحظة تسليمها في مينـاء الوصـول، و            وتحمل البائع جميع التبعات عن هلاك أو      

جميع المصاريف و الرسوم الجمركية اللازمة لتصدير البضاعة، بما في ذلك أجرة النقل و مـصاريف              

  . يكون ملزما بالتأمين على البضاعةالشحن و التفريغ، لكنه لا

  

      و يتحمل المشتري جميع تكاليف البضاعة منذ لحظة تسلمها، وجميع الرسوم اللازمة لاستيرادها             

  .و ميع إجراءات التخليص الجمركي و مصاريف و رسوم استصدار المستندات أو الرسائل الإلكترونية

 

  :DEQ الرسوم والضرائب والمصاريف تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة

 بالإضافة إلى تحمل جميع الرسوم الجمركية       DES      يلتزم البائع بجميع الالتزامات الواردة في عقد        

و الضرائب و غير ذلك من الرسوم التي تدفع على استيراد البضائع، و يتم التسليم في رصيف مينـاء                   

  .بيعات و مصاريف البضاعة منذ لحظة استلامهاالوصول المتفق عليه و يتحمل المشتري جميع م

  

 :DDUتسليم البضاعة غير خالصة الرسوم من جهة الوصول 

       يتحمل البائع جميع التبعات و المصاريف المتعلقة بالبضاعة بما في ذلك أجرة النقل حتى لحظة 
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 باستيراد البـضاعة و     تسليمها في مكان الوصول المتفق عليه فيما عدى الرسوم و المصاريف المتعلقة           

عقد التأمين على البضاعة ،ويزود البائع المشتري بأمر استلام البضاعة أو مـستند النقـل المعتـاد أو        

 .كليهما

ويتحمل المشتري جميع التكاليف الخاصة بتراخيص استيراد البضاعة والتخليص الجمركـي، وجميـع             

ما لم يتفق على غير ذلـك،   و. المتفق عليهتبعات هلاك أو تلف البضاعة منذ لحظة تسلمها في المكان 

يتحمل المشتري تكاليف معاينة البضاعة التي تفرضها سلطات الدولة المصدرة، كمـا يتحمـل جميـع                

  .التكاليف والرسوم الخاصة باستصدار المستندات أو الرسائل الالكترونية

  

  :DDPتسليم البضاعة خالصة الرسوم الجمركية 

 مضافا إليهـا جميـع الرسـوم الجمركيـة          DDUمات البائع في عقد     يتحمل البائع جميع التزا   

كما يتحمل المشتري ذات التبعات والمصاريف  والضرائب والرسوم المفروضة على استيراد البضاعة،

 باستثناء المصاريف الخاصة بتـراخيص اسـتيراد البـضاعة          DDUالمقررة على المشتري في عقد      

  . والتخليص الجمركي
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  1980  سنةفيناإتفاقية ) :03(م الملحق رق

  

  الجزء الأول

  نطاق التطبيق وأحكام متشابهة

  نطاق التطبيق: الفصل الأول 

  :1المادة 

تطبق أحكام هذه الإتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في  -1

  أماكن مختلفة 

  .عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة  - أ

  .ي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدةعندما تؤد-ب

 لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد في دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقد أو من أي -2

معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل إنعقاد العقد أو في وقت 

  .إنعقاده

 تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعق في تحديد  لا-3

  تطبيق هذه الاتفاقية 

  

  : 2المادة 

  :لا تبرئ أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية 

بل البضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي إلا إذا كان البائع لا يعلم ق  - أ

انعقاد العقد أو وقت انعقاده ، ولا يفترض فيه أن يعلم بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي 

  .وجه من الوجوه المذكورة 

 . بيوع المزاد - ب

  . البيوع التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية -جـ

  .نقود  الأوراق المالية والأوراق التجارية وال-د

  . السفن والمراكب الحوامات والطائرات -ه

  . الكهرباء-و
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  :3المادة 

تعتبر بيوعا عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرف  -1

  .الذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو إنتاجها 

ى العقود التي يتضمن الجزء الأساسي فيها التزام الطرف يقوم بتوريد لا تطبق هذه الاتفاقية عل -2

 .البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات

  

  : 4المادة 

يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي تنشئها هذا  العقد لكل من 

 التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه الاتفاقية ، لا وفيما عدا الأحوال.البائع والمشتري 

  : تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلي 

  .صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة في شأنه   - أ

 .الآثار التي قد يحدثها العقد في شأن البضائع المبيعة  - ب

  

  :5المادة 

لناتجة عن الوفاة أو الاصابات الجسمية التي تحدث لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على مسؤولية البائع ا

  .لأي شخص بسبب البضائع

  

   :6المادة 

يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية ، كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في 

  .، مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره12المادة 

 

  أحكام عامة: الفصل الثاني 

 

   :7المادة 

يراعى في تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية ضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها كما يراعى  -1

  .ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية 
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المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها ، يتم  -2

بها الاتفاقية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التي اتخذت 

 .،تسري أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص

  

  :8المادة 

في حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات تصدر عن أحد الطرفين وفقا لما قصده هذا  -1

  .مكن أن يجهله الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا ي

في حالة عدم سريان الفقرة السابقة ، تفسير البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين  -2

وفقا لما يفهمه شخص سوى الادراك ومن نفس الصفة الطرف الأخر إذا وضع في نفس 

 .الظروف 

ؤخذ عندما يتعلق الأمر بتعيين قصد أحد الطرفين أو ما يفهمه شخص سوى الادراك يجب أن ي -3

في الاعتبار جميع الظرف المتصلة بالحالة، لا سيما المفاوضات التي تكون قد تمت بين 

الطرفين والعادات التي استقر عليها التعامل بينهما والأعراف وأي تصرف لاحق صادر 

 .عنهما

  

  :9المادة 

  .همايلتزم الطرفان بالأعراف التي اتفقا عليها وبالعادات التي استقر عليها التعامل بين -1

ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدها أو على  -2

تكوينه كل عرف كان يعلمان به أو كان ينبغي أن يعلما به متى كان معروفا على نطاق واسع 

ومراعى بنا تضامن التجارة الدولية بين الأطراف في العقود المماثلة السارية في نفس نوع 

  .التجارة

  

   : 10المادة 

  : في حكم هذه الاتفاقية 

إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد ، فيقصد بمكان العمل المكان الذي له   - أ

صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه ، مع مراعاة الظروف التي يعلمها الطرفان أو التي كانا 

  .يتوقعا لها قبل انعقاد العقد أو وقت العقاده

 .د الطرفين مكان عمل وجب الأخذ بمكان اقامته المعتاد إذا لم يكن لأح - ب
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  : 11المادة 

لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو اثباته كتابة ، ولا يخضع لأي شروط شكلية ويجوز اثباته  بأي 

  .وسيلة بما في ذلك الإثبات بالبينة 

  

   : 12المادة 

 هذه الاتفاقية التي تسمح باتخاذ أي شكل غير  أو الجزء الثاني من29 والمادة 11جميع أحكام المادة 

الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو نسخه رضائيا أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الإعلان عن 

قصد أحد الطرفين لا تطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين في إحدى الدول المتعاقدة المنضمة 

ولا يجوز للطرفين مخالفة .  من هذه الاتفاقية 96 نحفظها بموجب المادة إلى هذه الاتفاقية التي أعلنت 

  .هذه المادة أو تعديل آثارها

  

  .يشمل مصطلحً  كتابةً في حكم هذه الاتفاقية ، الرسائل البرقية والتلكس  : 13المادة 

  الجزء الثاني

  تكوين العقد

  

   : 14المادة 

وجبا إلى شخص أو عدة أشخاص معينين، وكان يعتبر إيجابا أي عرض لابرام عقد إذا كان م -1

ويكون . محددا بشكل كاف وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الإلتزام به في حالة القبول

الغرض محددا بشكل كاف إذا عين البضائع ونضمن صراحة او ضمنا تحديدا للكمية والثمن 

  .أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما 

جه إلى شخص أو أشخاص غير معنيين إلا دعوة إلى الإيجاب ووولا يعتبر العرض الذي يو -2

  ما لم يكن الشخص الذي صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك 

 

  :15المادة 

  .يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب -1

يجوز سحب الإيجاب، ولو كان غير قابل للرجوع عنه، إذا وصل سحب الإيجاب إلى  -2

 .خاطب قبل وصول الإيجاب أو في وقت وصولهالم
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  :16المادة 

يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب  -1

  .قبل أن يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله

 :ومع ذلك لا يجوز الرجوع عن الإيجاب  -2

  .قبول أو بطريقة أخرى أوإذا تبين منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة ل  - أ

إذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لا رجوع عنه وتصرف على هذا  - ب

 .الأساس

  

   : 17المادة 

  .يسقط الإيجاب ، ولو كان لا رجوع عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب 

 

  : 18المادة 

وافقة على الإيجاب أما يعتبر قبولا أي بيان أو أي تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد والم -1

  .السكوت أو عدم القيام بأي تصرف فلا يعتبر أي منها فا ذاته قبولا

بحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب مثل خلال مدة التي  -2

اشترطها، أو خلال مدة معقولة في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ في 

 وسرعة وسائل الاتصال التي استخدمها الموجب ويلزم قبول الإيجاب الاعتبار ظروف الصفقة

 الشفوي في الحال ما لم يتبين من الظروف خلاف ذلك

ومع ذلك ، إذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجاري به الطرفين أو الأعراف، أن يعلن  -3

علق بارسال المخاطب الذي عرض عليه الإيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما، كالذي يت

البضائع أو تسديد الثمن، دون إخطار الموجب ، عندئذ يكون القبول نافذا في اللحظة التي تم 

 فيها التصرف للذكور بشرط أن يجري ذلك خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة

  

   : 19المادة 

ديلات إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول ولكنه تضمن إضافات أو تحديدات أو تع -1

  .يعتبر رفضا للإيجاب ويشكل إيجابا مقابلا
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ومع ذلك إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أومختلفة لا تؤدي  -2

إلى تغيير أساسي للإيجاب، فهو يشكل قبولا إلا إذا تام الموجب ،دون تأخير غير مبرر ، 

عنى ، فإذا لم يعترض الموجب على بالاعتراض على ذلك شفويا أو بارسال إخطار بهذا الم

النحو المذكور يكون العقد قد تضمن ما جاء في الإيجاب مع التعديلات التي جاءت في صيغة 

 .القبول

الشروط الإضافية أو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد  أو النوعية أو الكمية أو مكان وموعد  -3

 الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية التسليم للبضائع أو ما يتعلق بمدى مسؤولية أحد

 .المنازعات، هذه الأمور تعتبر أنها تؤدي إلى تغيير أساسي بما جاءت في صيغة الإيجاب 

  

  : 20المادة 

يبدأ سريان المدة التي يحددها الموجب للقبول في برقية أو برسالة من لحظة تسليم البرقية  -1

ذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين للإرسال أو من التاريخ المبين بالرسالة، أو إ

  .على الغلاف

ويبدأ سريان المدة التي يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من 

  .وسائل الاتصال الفوري لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطب

 القبول في حساب تلك تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة -2

ومع ذلك، إذا لم يكن تسليم أخطار القبول في عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير . المدة

من المدة المحدودة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مكان عمل الموجب ، تمدد 

  .المدة إلى اليوم التالي من أيام العمل 

  

  :21المادة 

تأخر آثاره إذا ما قام الموجب دون تأخير بإبلاغ المخاطب شفويا ومع هذا يحدث القبول الم -1

  .بذلك أو أرسل إليه أخطارا بهذا المعنى

إذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولا متأخرا أنها قد أرسلت في ظروف ظهر معها  -2

 فإن أنه لو كان إيصالها قد جرى بشكل اعتيادي لوصلت إلى الموجب في الوقت المناسب ،

هذا القبول المتأخر يحدث آثاره إلا إذا قام دون تأخير بأخبار المخاطب شفويا بأن الإيجاب قد 

 .اعتبر ملغيا أو أرسل إليه أخطارا بهذا المعنى
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  :22المادة 

يجوز سحب القبول إذا وصل طلب السحب إلى الموجب قبل الوقت الذي يحدث فيه القبول أثره أو في 

  نفس الوقت 

  

  :23المادة 

  .انعقد العقد في اللحظة التي يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتفاقية 

  

  : 24المادة 

في حكم هذا الجزء من الاتفاقية ، يعتبر الإيجاب أو الاعلان عن القبول أو أي تعبير آخر عن القصد 

سيلة أخرى أو تسليمه في إلى المخاطب عند إبلاغه شفويا أو تسليمه إليه شخصيا بأي و" وصل"قد 

مكان عمله أو في عنوانه البريدي ، أو لدى تسليمه في مكان سكنه المعتاد إذا لم يكن له مكان عمل أو 

  .عنوان بريدي

  

  الجزء الثالث

  بيع البضائع

  الفصل الأول

  أحكام عامة

  

  :25المادة 

إلحاق ضرر بالطرف الآخر تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسببت في 

من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن 

الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة وما لم يكن أي شخص سوى الإدراك من نفس الصفة يتوقع 

  .مثل هذه النتيجة في نفس الظروف

 

  :26المادة 

  .العقد أثره إلا إذا تم بواسطة أخطار موجه إلى الطرف الآخرلا يحدث إعلان نسخ 
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  :27المادة 

ما لم ينص هذا الجزء من الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك ، فإن أي تأخير أو خطأ في إيصال أي 

إخطار أو طلب أو تبليغ يبعث به أحد الطرفين في العقد وفقا لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف 

، وكذلك عدم وصول الأخطار أو الطلب أو التبليغ ، لا يحرم هذا الطرف من حقه في التمسك المناسبة 

  .به

  

  : 28المادة 

إذا كان من حق أحد الطرفين ، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية ، أن يطلب من الطرف الآخر تنفيذ إلتزام 

بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى ما فإن المحكمة غير ملزمة بإصدار حكم بالتنمية العيني إلا إذا كان 

  .قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية

  

  

  :29المادة 

  .يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين  -1

العقد الكتابي الذي يتضمن شرطا يتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائي كتابة لا يمكن  -2

 الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور . أخرىتعديله أو فسخه رضائيا بإتباع طريقة 

  

  الفصل الثاني

  التزامات البائع

  

  : 30المادة 

يجب على البائع أن يسلم البضائع ، والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل البضائع على النحو الذي يقتضيه 

  .العقد وهذه الاتفاقية
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  الفرع الأول

  تسليم البضائع والمستندات

  

  :31ة الماد

إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع في أي مكان آخر ، فإن التزامه بالتسليم يكون على النحو 

  :الآتي 

  

 .تسليم البضائع إلى أول ناقل لايصالها إلى المشتري ، إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع  - أ

تعلق ببضائع محددة أو وفي الحالات التي تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة ، إذا كان العقد ي  - ب

بضائع معينة بالجنس ، ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج ، وعرف الطرفان وقت 

 –إبرام العقد أن البضائع موجودة في مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج في مكان معين 

  .يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان

  يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في  –الأخرى      جـ وفي الحالات 

  .        المكان الذي كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد

  

  :32المادة 

إذا قام البائع ، وفقا للعقد أو لهذه الاتفاقية ، بتسليم البضائع إلى الناقل ، وإذا كانت البضائع لا  -1

المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها أو بمستندات يمكن تعيينها بوضوح بأنها 

يجب على البائع أن يرسل للمشتري أخطارا بالشحن يتضمن تعيين . الشحن أو بطريقة أخرى 

  .البضائع 

إذا كان البائع ملزما اتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإن عليه أن يبرم العقود اللازمة لكي يتم النقل  -2

محدد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة في مثل إلى المكان ال

 .هذا النقل

إذا لم يكن البائع ملزما بإجراء التأمين على نقل البضائع فإن عليه أن يزود المشتري عندما  -3

 .يطلب ذلك، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمين

  

  :33المادة 

  : على البائع أن يسلم البضائع يجب
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  .في التاريخ المحدد في العقد أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو  - أ

في أي وقت خلال المدة المحددة في العقد أو التي يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد، إلا إذا  - ب

 .تبين من الظروف أن المشتري هو الذي يختار موعدا للتسليم أو

  . خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، في جميع الأحوال الأخرىجـ

  

  :34المادة 

إذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع ، فإن عليه ان يوفى بهذا الالتزام في الزمان 

قبل الميعاد والمكان المعينين في العقد وعلى النحو الذي يقتضيه، وإذا كان البائع قد سلم هذه المستندات 

  .المتفق عليه

فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أي نقص في مطابقة المستندات ، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا 

الحق مضايقة المشتري أو تحميله نفقات غير معقولة ، ومع ذلك ، يحتفظ المشتري بالحق في طلب 

  .تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية

  

  

  .ة البضائع وحقوق الغير وادعاءاته مطابق–الفرع الثاني 

  

  :35المادة 

على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة  -1

  .لأحكام العقد

 :وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت -2

   في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس   صالحة للاستعمال-        أ

 .            النوع

 صالحة للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أحيط بها البائع علما ، صراحة أو -ب

ضمنا ، وقت انعقاد العقد ، إلا إذا تبين من الظروف أن المشتري لم يعتمد على خبرة 

  .المعقول للمشتري أن يعتمد على ذلكالبائع أو تقديره ، أو كان من غير 

  .جـ متضمنة صفات البضاعة التي سبق للبائع عرضها على المشتري كعينة أو نموذج
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 معبأة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة في تعبئة و تغليف البضائع من نوعها ، -د

مناسبة لحفظها وفي حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية ال

  .وحمايتها 

  من الفقرة السابقة عن أي  ) د(إلى ) أ( لا يسأل البائع ، بموجب أحكام الفقرات الفرعية -3    

  .        عيب في المطابقة كان يعلم به المشتري أو كان لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد

  

  :36المادة 

لاتفاقية ، عن كل عيب في المطابقة بوجد وقت يسأل البائع ، وفقا لشروط العقد وأحكام هذه ا -1

  .انتقال المتبعة إلى المشتري ، وإن لم يظهر هذا العيب إلا في وقت لاحق 

وكذلك يسأل البائع عن كل عيب في المطابقة يظهر بعد الوقت المشار إليه في الفقرة السابقة ،  -2

قضي ببقاء البضائع خلال وينسب إلى عدم تنفيذ أي من التزاماته، بما في ذلك بأي ضمان ي

مدة معينة صالحة للاستعمال العادي أو للاستعمال الخاص ، أو محتفظة بصفاتها أو 

 .بخصائصها 

  

  :37المادة 

في حالة تسليم البضائع قبل الميعاد ، يحتفظ البائع ، حتى ذلك الميعاد وحق تسليم الجزء أو الكمية 

ر المطابقة لما جاء في العقد أو إصلاح العيب في الناقصة من البضائع أو توريد بضائع بديلة غي

مطابقة البضائع ، بشرط إلا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري أو تحميله نفقات غير 

  .معقولة ، ومع ذلك يحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقا لأكام هذه الاتفاقية 

  

  :38المادة 

سه أو بوساطة غيره أقرب ميعاد ممكن تسمح به على المشتري أن يفحص البضائع بنف -1

  .الظروف 

 .إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة -2

إذا غير المشتري وجهة البضائع أو أعاد  إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها  -3

قد باحتمال تغيير وجهة البضاعة وكان البائع يعلم ، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد الع

 .أو إعادة إرسالها ، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد
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  :39المادة 

يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب  -1

  .اجبه اكتشافهخلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من و

وفي جميع الأحوال ، يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك  -2

خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلا ، إلا إذا كانت هذه المدة لا 

 .تتفق مع مدة الضمان التي نص عليها العقد

  

  :40المادة 

 إذا كان العيب في المطابقة يتعلق بأمور كان 39 و 38 يتمسك بأحكام المادتين ليس من حق البائع أن

  .لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشتري 

  

  :41المادة 

على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أي حق أو إدعاء للغير ، وإلا إذا وافق المشتري على أخذ 

  .البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الإدعاء 

مع ذلك إذا كان الحق أو الإدعاء منيا على الملكية الصناعية أو أي ملكية كربة أخرى ،فإن التزامات و

  .42البائع تخضع لأحكام المادة 

  

  :42المادة 

 على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أي حق أو إدعاء للغير مبني على أساس الملكية -1    

ه أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد بشرط أن يكون ذلك الصناعية أو الفكرية كان البائع يعلم ب

  : الحق أو الإدعاء مبنيا على أساس الملكية الصناعية أو أي ملكية فكرية أخرى وذلك 

بموجب قانون الدولة التي سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها إذا كان الطرفان قد توقعا وقت   - أ

  . تستعمل من تلك الدولة أو انعقاد العقد أن البضائع ستباع أو

 .في الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المشتري   - ب

  : لا يشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التي -2

  .يعلم فيها المشتري وقت انعقا العقد أو لا يمكن أن يجهل وجود الحق أو الإدعاء أو  - أ

الإدعاء من اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو ينتج فيها الحق أو  - ب

 .غير ذلك في المواصفات التي قدمها المشتري 
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  :43المادة 

 إذا لم يخطر البائع بحق أو إدعاء الغير 42 و 41يفقد المشتري حق تمسك بأحكام المادة  -1

تي علم فيها بهذا الحق أو محددا طبيعة هذا الحق أو الإدعاء في ميعاد معقول من اللحظة ال

  .الإدعاء أو كان في واجبه أن يعلم به

لا يجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان يعلم بحق أو إدعاء الغير وطبيعة هذا  -2

 .الحق أو الإدعاء 

  

  :44المادة 

 يخفض الثمن  ، يجوز للمشتري أن43 من المادة 1 والفقرة 39 من المادة 1بالرغم من أحكام الفقرة 

 أو أن يطلب تعويضات إلا فيما يتعلق بالكسب الذي فاته وذلك إذا كان لديه سببا 50وفقا لأحكام المادة 

  معقولا يبرئ عدم قيامه بتوجيه الإخطار المطلوب 

  

   الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد–الفرع الثالث 

  

  : 45المادة 

  :ا يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية جاز للمشتري إذا لم ينفذ البائع التزاما مم -1

   .52 إلى 46أن يستعمل الحقوق المقررة في المواد   - أ

   .77 إلى 74أن يطلب التعويضات المنصوص عليها في المواد  - ب

 لا يفقد المشتري حقه في طلب التعويضات إذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى في -2

  .الرجوع على البائع

للقاضي أو للمحكم أن يمنح البائع أي مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك  لا يجوز -3

  .المشتري بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة البائع للعقد

  

  : 46المادة 

لا يجوز للمشتري أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته إلا إذا كان المشتري قد استعمل حقا  -1

  .يتعارف مع هذا الطلب
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مشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة لا يجوز لل -2

إلا إذا كان العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشتري تسليم البضائع 

 أو في ميعاد 39البديلة في الوقت الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة 

 .هذا الإخطار معقول من وقت 

يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصلاح العيب في  -3

المطابقة إلا إذا كان هذا الإصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف 

 39ويجب طلب الإصلاح إما في وقت الإخطار بوجود العيب في المطابقة وفقا للمادة . الحال

 .وإما في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار

  

  : 47المادة 

  .يجوز للمشتري أن يحدد البضائع فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته -1

فيما عدا الحالات التي يتلقى فيها المشتري إخطار من البائع بأنه سوف لا ينفذ التزاماته في  -2

تري قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أي حق من الفترة الإضافية المحددة لا يجوز للمش

الحقوق المقررة في حالة  مخالفة العقد غير أن المشتري لا يفقد بسبب ذلك الحق في طلب 

 .تعويضات عن التأخير في التنفيذ 

  

  :48المادة 

 ، يجوز للبائع ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه 49مع عدم الإخلال بأحكام المادة  -1

كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولا يسبب للمشتري 

مضايقة غير معقولة أو شكوكا في قيام البائع بدفع المصاريف التي أنفقها المشتري ومع ذلك 

  .يحتفظ المشتري بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية 

لمشتري أن يعلمه بما إذا كان يقبل التنفيذ ولم يورد المشتري في ميعاد إذا طلب البائع من ا -2

ولا يجوز للمشتري قبل .معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته في الميعاد الذي حدده في طلبه 

 .انقضاء هذا الميعاد استعمال أي حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته

لى تنفيذ التزاماته في المدة المحددة ، فالمفروض أنه إذا قام البائع بإخطار المشتري بعزمه ع -3

 .طلب من المشتري أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة 

 ومن هذه المادة أثره إلا 3 و2لا يحدث الطلب أو الإخطار الذي يقوم به البيائع وفقا للفقرتين   -4

 .إذا وصل إلى المشتري 
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  :49المادة 

  :يجوز للمشتري فسخ العقد  -1

 كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية إذا  - أ

  .يشكل مخالفة جوهرية للعقد

إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها :  في حالة عدم التسليم  - ب

لمها خلال تلك الفترة  أو إذا أعلن أنه سوف لا يس47 من المادة 1المشتري وفقا للفقرة 

. 

أما في الحالات التي يكون البائع فيها قد سلم البضائع فإن المشتري يفقد حقه في فسخ العقد إلا  -2

  : إذا وقع الفسخ 

  .في حالة التسليم المتأخر في الميعاد المعقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم   - أ

خر ، إذا وقع الفسخ في ميعاد معقول  في حالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأ - ب

. 

  .بعد أن يكون المشتري قد علم أو كان في واجبه أن يعلم بالمخالفات أو -1

 أو بعد أن 47 من المادة 1بعد انقضاء أي فترة إضافية يحددها المشتري وفقا للفترة  -2

 .يعلن البائع أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية أو

أو بعد أن يعلن .48 من المادة 2ء أي فترة إضافية يعيينها البائع وفقا للفقرة بعد انقضا -3

 .المشتري أنه سوف لا يقبل التنفيذ 

  

 :50المادة 

في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد سواء أتم دفع الثمن أم لا ، جاز للمشتري أن يخفض الثمن بمقدار 

 وقت التسليم ، وقيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت ، الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلا

 أو المادة ، أو إذا رفض 37غير أنه إذا تام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته وفقا لأحكام المادة

  .المشتري أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين، فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثمن

  

  :51المادة 

ا لم يسلم البائع غير من جزء من البضائع أو إذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة، مطابقا إذ -1

  . بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطبق50 إلى 46للعقد، تطبق أحكام المواد من 
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لا يجوز للمشتري أن يفسخ العقد برمته إلا إذا كان عدم التنفيذ الجزئي أو العيب في المطابقة  -2

 .خالفة جوهرية للعقديشكل م

  

  : 52المادة 

  .إدا سلم البائع البضائع فبل التاريخ المحدد، جاز للمشتري أن يستلمها أو أن يرفض استلامها -1

إذا البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها في العقد جزيا للمشتري أن  -2

 .يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها

مشتري الكمية الزائدة كلها أو جزءا منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد في وإذا استلم ال

  .العقد

  

  الفصل الثالث

  التزامات المشتري

  

  :53المادة 

  . يجب على المشتري، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية ، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها

  

  الفرع الأول ـ دفع الثمن

  

  :54المادة 

تزام المشتري بدفع الثمن اتخاذ ما يلزم واستبقاء الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو يتضمن ال

  .بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن

  

  :55المادة 

تحديدا لثمن البضائع أو . إذا انعقد العقد على نحو غير صحيح دون أن يتضمن ، صراحة أو ضمنا 

بها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمنا في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك ، بيانات يمكن بموج

إلى السعر الاعتيادي الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في 

  .نفس النوع من التجارة 
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  :56المادة 

  .على أساس الوزن الصافيإذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففي حالة الشك يحسب الثمن 

  

  :57المادة 

 :إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في مكان معين وجب أن يدفعه إلى البائع  -1

  .في مكان عمل البائع أو  - أ

  .في مكان التسليم ، إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات - ب

 .غيير مكان عمله بعد انعقاد العقديتحمل البائع أي زيادة في المصاريف الدفع ناتجة عن ت -2

  

  : 58المادة 

إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في وقت محدد وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع  -1

البائع البضائع أو المستندات التي تمثلها تحت تصرف المشتري وفقا للعقد وهذه الاتفاقية ، 

 .ائع أو المستنداتويجوز للبائع أن يعتبر الدفع شرطا لتسليم البض

إذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع ارسالها بشرط أن لا تسلم البضائع أو المستندات التي  -2

 .تمثلها إلى المشتري إلا مقابل دفع الثمن

لا يلزم المشتري بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع ، ما لم يكن ذلك  -3

 .الدفع المتفق عليها بين الطرفينمتعارضا مع كيفية التسليم أو 

  

  :59المادة 

يجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ المحدد في العقد أو الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى 

العقد أو أحكام العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أي طلب أو استيفاء أي 

  .إجراء 

  ستلامالفرع الثاني ـ الا

  :60المادة 

  : يتضمن التزام المشتري بالاستلام ما يلي 

القيام بجميع الأعمال التي يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام   - أ

  .بالتسليم أو

 . استلام البضائع أو - ب
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  الفرع الثالث ـ الجزاءات التي تترتب على مخالفة المشتري للعقد

  

  :61المادة 

 :لمشتري التزاما مما يترتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية ، جاز للبائع إذا لم ينفذ ا -1

  .65 و 62أن يستعمل الحقوق المقررة في المواد   - أ

  .77 و 74 أن يطلب التعويضات المنصوص عليها في المواد  - ب

لا يفقد البائع حقه في طلب التعويضات إذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى الرجوع على  -2

 .المشتري

جوز للقاضي أو للمحكم أن يمنح المشتري أي مهلة لتنفيذ التزاماته عندما ويتمسك البائع لا ي

  .بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة المشتري للعقد

  

  : 62المادة 

يجوز للبائع أن يطلب من المشتري دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى، إلا إذا كان 

  .ستعمل حقا يتعارض مع هذا الطلبالبائع قد ا

  

  : 63المادة 

  .يجوز للبائع أن يحدد للمشتري فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته -1

فيما عدا الحالات التي يتلقى فيها البائع أخطارا من المشتري بأنه سوف لا ينفذ التزاماته  في  -2

قضاء هذه الفترة أن يستعمل أي حق من الفترة الإضافية المحددة ، لا يجوز للبائع بعد ان

الحقوق المقررة له في حالة مخالفة العقد، غير أن البائع لا يفقد بسبب ذلك حقه في طلب 

 .تعويضات عن التأخير في التنفيذ

  

  :64المادة 

 :يجوز للبائع فسخ العقد -1

و هذه إذا كان عدم تنفيذ المشتري لالتزام من الالتزامات التي يترتبها عليه للعقد أ  - أ

  .الاتفاقية بشكل مخالفة جوهرية للعقد أو
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 إذا لم ينفذ المشتري إلتزامه بدفع الثمن أو لم يتسلم البضائع في الفترة الإضافية التي  - ب

أو إذا أعلن أنه سوف لا يفعل ذلك خلال  .63من المادة ) أ(حددها البائع وفقا للفقرة 

  . تلك الفترة

يها قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد إلا إذا وقع أما في الحالات التي يكون المشتري ف -2

 :الفسخ

  .في حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشتري قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم   - أ

وفي حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر ، إذا وقع الفسخ في ميعاد معقول ،  - ب

 :وذلك 

  .علم بالمخالفة أو من واجبه أن يعلم بها أوبعد أن يكون البائع قد  -1

 أو بعد أن يعلن 63من المادة ) أ(بعد انقضاء فترة إضافية يحددها البائع وفقا للفقرة  -2

 .المشتري أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية 

  

  :65المادة 

اييسها أو الصفات إذا كان العقد يقضي بأن على المشتري أن يعين شكل البضائع أو مق -1

الأخرى المميزة لها ولم يقدم هذه المواصفات في الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد 

استلام طلب بذلك من البائع جاز للبائع دون الإخلال بأي حقوق أخرى له، أن يحدد 

  .المواصفات بنفسه وفقا لحاجات المشتري التي يمكن له معرفتها 

فسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشتري بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة إذا حدد البائع بن -2

يمكن فيها للمشتري أن يحدد فترة معقولة يمكن فيها للمشتري أن يحدد مواصفات مختلفة ، 

وإذا لم يتم المشتري بذلك في المدة المحددة بعد استلام أخطار من البائع بهذا الشأن تصبح 

 . البائع نهائية المواصفات التي وضعها

  

  الفصل الرابع

  انتقال تبعة الهلاك

  

  :66المادة 

الهلاك أو التلف الذي يحدث للبضائع بعد انتقال التبعة إلى المشتري لا يجعله في حل من التزاماته بدفع 

  .الثمن ما لم يكن الهلاك أو التلف ناتجا عن فعل البائع أو تقصيره
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  :67المادة

البضائع ولم يكن البائع ملزما بتسليمها في مكان معين، تنتقل التبعة إذا تضمن عقد البيع نقل  -1

وإذا . وإذا كان البائع ملزما بتسليم البضائع إلى أول ناقل أنقلها إلى المشتري. إلى المشتري 

كان البائع ملزما بتسليم البضائع إلى ناقل في مكان معين، لا تنتقل التبعة إلى المشتري إلا عند 

أما كون البائع مخولا بالاحتفاظ بالمستندات التي . ئع إلى الناقل في ذلك المكانتسليم البضا

  .تمثل البضائع فلا أثر له على انتقال التبعة

ومع ذلك ، لا تنتقل التبعة إلى المشتري ما لم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة  -2

ات الشحن ، أو بأخطار موجه بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة على البضائع أو المستند

 ...إلى المشتري ، أو بطريقة أخرى 

  

  :68المادة 

تنتقل إلى المشتري منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التي تتعرض لها أثناء النقل للبضائع المبيعة ، 

ومع ذلك إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك ، فإن التبعة تقع على عاتق المشتري عند تسليم 

ضائع إلى الناقل الذي أصر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل ، إلا أنه إذا كان البائع وقت انعقاد الب

العقد يعلم أو من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلف ولم يخبر المشتري بذلك ، نفى هذه 

  .الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف

  

  :69المادة 

 تنتقل التبعة إلى المشتري عند 68 و 67صوص عليها في المادتين في الحالات غير المن -1

استلامه البضائع ، أو عند عدم تسلمها في الميعاد ابتداء من الوقت الذي وضعت البضائع 

  .تحت تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك العقد

 أماكن عمل ومع ذلك تنتقل التبعة إلى المشتري إذا وجب عليه استلام البضائع مكان غير أحد -2

البائع تكون البضائع جاهزة للاستلام وعلم المشتري بأنها وضعت تحت تصرف المشتري إلا 

 .بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد
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  :70المادة 

 لا تحول دون استعمال 69 و68 و 67إذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فإن أحكام المواد 

  . على البائع بسبب هذه المخالفةالمشتري لحقوقه في الرجوع

  

  الفصل الثاني

  أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتري

  الفرع الأول ـ الإخلال المبستر وعقود التسليم على دفعات

  

  :71المادة 

يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزامه إذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر  -1

 :نبا هاما من التزاماتهسوف لا ينفذ جا

بسبب وقوع عجز خطير في قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته ، أو بسبب   - أ

  .اعساره أو

  بسبب الطريقة التي يعدها لتنفيذ العقد أو التي يتبعها نقلا في التنفيذ - ب

له أن إذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز  -2

يتعرض على تسليم البضائع إلى المشتري ولو كان المشتري يجوز وثيقة تجيز له استلام 

 .ولا تتعلق هذه الفقرة إلا بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشتري على البضائع. البضاعة

يجب على الطرف الذي يوقف تنفيذ التزاماته قبل إرسال البضائع أو بعد إرسالها أن يرسل  -3

ة إلى الطرف الآخر إخطارا بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ إذا قدم له هذا الطرف مباشر

 . ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته

  

  :72المادة 

إذا تبين بوضوح قبل حلول ميعا تنفيذ العقد أن أد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد  -1

 .جاز للطرف الآخر يفسخ العقد

رف الذي يريد الفسخ ، إذا كان الوقت يسمح له بذلك، أن يوجه إلى الطرف يجب على الط -2

 .الآخر إخطارا بشروط معقولة ، تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته

 .لا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لا ينفذ التزاماته -3
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  :73المادة 

 تقتضي بتسليم البضائع على دفعات ، إذا كان عدم تنفيذ الطرفين لالتزام من في العقود التي -1

التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف 

 .الآخر فخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة 

ى الدفعات يعطي الطرف إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحد -2

الآخر أسبابا جدية للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة 

 .جاز له أن يفسخ العقد مستقبلا على أن يتم ذلك خلال مدة معقولة

للمشتري الذي يفسخ العقد بالنسبة لإحدى الدفعات أن يعلن في نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة  -3

دفعات التي تم استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة إذا كان لا يمكن استعمال هذه البضائع لل

 .للأغراض التي أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتبغيض

  

  الفرع الثاني ـ التعويض

  

  :74المادة 

ة التي لحقت بالطرف الآخر يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسار

ولا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التي . والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة 

توقعها الطرف المخالف أو التي كان ينبغي له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد في سوء الوقائع التي كان 

  .تائج متوقعة لمخالفة العقديعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلم بها كن

  

  :75المادة 

أن قام المشتري بشراء بضائع . إذا فسخ العقد وحدث، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ 

بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع فالطرف الذي يطلب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر 

إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستخفة بموجب المادة العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند 

74.  

  

  : 76المادة 

إذا لم يكن قد . إذا فسخ العقد وكان هناك سعر جاز للبضائع فالطرف الذي يطالب بالتعويض -1

أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد في . 75قام بشراء أو بإعادة البيع بموجب المادة 
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 74 وقت فسخ العقد وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادةالعقد والسعر الجاري

إذا كان الطرف الذي يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد تسليمه البضائع، يطبق العر .ومع ذلك 

 .الجاري وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجاري وقت فسخ العقد

لسائد في المكان الذي كان السعر في أغراض الفقرة السابقة يقصد بالسعر الجاري السعر ا -2

الجاري هو السعر في أي مكان آخر يمكن أن يكون بديلا معقولا له مع مراعاة فروق 

 .مصاريف نقل البضاعة

  

  :77المادة 

يجب على الطرف الذي يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من 

وإذا أهمل القيام بذلك فالطرف المخل أن . فة، بما فيها الكسب الذي فاتالخسارة الناجمة عن المخال

  يطالب 

  .بتخفيض  التعويض بقدر الخسارة التي كان يمكن تجنبها

  

  الفرع الثالث ـ الفائدة

  

  :78المادة 

إذا لم يدفع أحد الطرفين الثمن أو أي مبلغ آخر متأخر عليه، بحق الطرف الآخر تقاضي فوائد عليه، 

  .74 مع عدم الإخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة وذلك

  

  الفرع الرابع ـ الإعفاءات

  

  :79المادة 

لا يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق  -1

العائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ 

في الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو 

  .على عواقبه

إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذي عهد إليه بتنفيذ العقد كلا أو جزءا  -2

 :فإن ذلك الطرف لا يعفى من التبعة إلا إذا 
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  .الفقرة السابقة أعفي منها بموجب   - أ

 .كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة - ب

 .يحدث الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أثره خلال المدة التي يبقى فيها لعائق قائما -3

يجب على الطرف لذي لم ينفذ التزاماته أن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره في  -4

وإذا لم يصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون . درته على التنفيذق

الطرف الذي لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون 

 .مسؤولا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استلام الأخطار المذكور

نع أحد الطرفين من استعمال أي من حقوقه الأخرى خلاف طلب ليس في هذه المادة ما يم -5

 .التعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية

  

  :80المادة 

لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته في حدود ما يكون عدم التنفيذ 

  .بسبب فعل أو إهمال من جانب الطرف الأول

  

  لفسخالفرع الخامس ـ آثار ا

  :81المادة 

مع عدم الإخلال . بفسخ العقد يصبح الطرفان في حل من الالتزامات التي يرتبها عليها العقد  -1

بأي تعويض مستحق، ولا يؤثر الفسخ على أي شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أي 

  .قدمن أحكام الأخرى التي تنظم حقوق الطرفين  والتزاماتهما المترتبة على فسخ الع

 العقد كلا أو جزءا أن يطلب استرداد ما كان قد ورده أو فعله إلى ذيجوز لأي طرف قام بتنفي -2

وإذا كان كل من الطرفين ملزما بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا . الطرف الآخر بموجب العقد 

 .الالتزام في وقت واحد

  

  :82المادة 

 البائع تسليم بضائع بديلة إذا يفقد المشتري حقه في أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من -1

  .استحال على المشتري أن يعيد البضائع بحالة تطابق إلى حد كبير ، الحالة التي تسلمها بها

 :لا تنطبق الفقرة السابقة  -2
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إذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها حالة تطابق ، إلى حد كبير ، الحالة التي تسلمها   - أ

  .صديره أوبها المشتري لا تنسب إلى فعله أو ت

إذا تعرضت البضائع ، كلا أو جزءا للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص  - ب

 . أو 38المنصوص عليه في المادة 

جـ إذا قام المشتري ، قبل أن يكتشف، أو كان من واجبه أن يكتشف العيب في المطابقة ، 

أو بتحويلها .كها أو قام باستهلا. بيع البضائع كلا أو جزءا في إطار العمل التجاري العادي

  .في سياق الاستعمال العادي

   

  : 83المادة 

 82المشتري الذي يفقد حقه في أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقا للمادة 

  .يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى في الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية

  

  :84المادة 

لبائع ملزما بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد الثمن مع الفائدة محسوبة اعتبارا من يوم إذا كان ا -1

  .تسديد الثمن

 .يسأل المشتري تجاه البائع عن جميع المنافع التي حصل عليها من البضائع أو جزء منها -2

  .إذا كان عليه إعادة البضائع أو جزء منها أو  - أ

ء منها أو إعادتها كلا أو جزءا بحالة تطابق إذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جز - ب

، إلى حد كبير ، الحالة التي كانت عند تسليمها، بالرغم من انه قد أعلن فسخ العقد او 

 .طلب من البائع تسليم بضائع بديلة 

  

  الفرع السادس ـ حفظ البضائع

  :85المادة 

ا يكون دفع الثمن وتسليم البضائع إذا تأخر المشتري عن استلام البضائع أو إذا لم يدفع الثمن عندم

كان عليه اتخاذ الاجراءات .شرطين متلازمين، وكانت البضائع لا تزال في حيازة البائع وفي تصرفه

المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع وله حبس البضائع لحين قيام المشتري بتسديد 

  .المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض
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  :86المادة 

إذا تسلم المشتري البضائع وأراد ممارسة أي حق له في رفضها وفقا لما جاء بالعقد أو  -1

بموجب هذه الاتفاقية جب عليه أن يتخذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف بضمان حفظ 

  .وله حبسها لحين قيام لبائع بتسديد المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض. البضائع 

لبضائع المرسلة إلى المشتري تحت تصرفه في مكان الوصول ومارس حقه في إذا وضعت ا -2

وجب عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يمكن من القيام بذلك دون دفع .رفضها 

ولا ينطبق هذا الحكم . الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة أو أن يتحمل مصاريف غير معقولة

لى مسؤولية حيازة البضائع لحسابه موجودا في مكان إذا كان البائع أو شخص مخول يتو

 .وصولها 

وتسري على حقوق والتزامات المشتري الذي يتولى حيازة البضائع بموب هذه الفقرة أحكام 

  .الفقرة السابقة

  

  : 87المادة 

يجوز للطرف الملزم اتخاذ إجراءات البضائع ن يودعها في مستودع للغير على نفقة الطرف الآخر 

  .ن لا تؤدي إلى تحمل مصاريف غير معقولةبشرط 

  

  :  88المادة 

 - أن يبيعها بجميع 86 أو المادة 85يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة  -1

الطرق المناسبة إذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن 

رط  أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطارا استيرادها أو عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بش

  .بشروط معقولة بعزمه على إجراء البيع

إذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوي على مصاريف غير معقولة ،  -2

 أن يتخذ 86 أو المادة85وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع ووفقا لأحكام المادة

ب عليه، قدر الإمكان أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطارا ويج. الإجراءات المعقولة لبيعها 

 .بعزمه على إجراء البيع

يحق للطرف الذي يبيع البضائع أن يقتطع من قيمة البيع مبلغا مساويا للمصاريف المعقولة  -3

 .ويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبقي. لحفظ البضائع وبيعها 
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  الجزء الرابع

  الأحكام الختامية

 

  :89ة الماد

  .يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية

  

  :90المادة 

لا تحجب هذه الاتفاقية أي اتفاق دولي تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلا ويتضمن 

أحكاما بشأن المواضيع التي تنظمها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف في دول 

  .ي مثل هذا الاتفاقمتعاقدة ف

  

  :91المادة 

تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في الجلسة الختامية لمؤتمر الدول المتحدة المعني بعقود البيع  -1

الدولي للبضائع وتظل معروضة للتوقيع من جانب جميع الدول في مقر الأمم المتحدة 

 .1981 سبتمبر 30بنيويورك حتى 

ق أو القبول أو الإقرار من قبل الدول الموقعة عليها،   ـ تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصدي

  .اعتبارا من التاريخ الذي تعرض فيه التوقيع

 .تودع وثائق التصديق والقبول أو الإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة -2

  

  :92المادة 

 الإنضمام ، أنها لن للدول المتعاقدة أن نعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو -1

  .تلزم بالجزء الثاني من الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية

لا تعتبر الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلانا وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثاني أو   -2

 من هذه الاتفاقية 1 المادة من) أ(دول متعاقدة في حكم الفقرة .الجزء الثالث من هذه الاتفاقية 

 .فيما يتعلق بالمواضيع التي ينظمها الجزء الذي ينطبق عليه الإعلان
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  :93المادة 

إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق بموجب دستورها، أنظمة قانونية  -1

 وقت التوقيع أو مختلفة فيما يخص السائل التي تتناولها هذه الاتفاقية ، جاز لتلك الدولة

التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تعلن أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها 

الإقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر ، ولها ، في أي وقت ، أن تعدل إعلانها تقديم إعلان 

  .آخر 

لوحدات الإقليمية التي تسري يخطر الوديع بهذه الإعلانات ويجب أن تبين الإعلانات بوضوح ا -2

 .عليها الاتفاقية

إذا كانت هذه الاتفاقية سارية في وحدة إقليمية أو أكثر في دولة متعاقدة بموجب إعلان صادر  -3

وفقا لهذه المادة ، ولكن ليس في جميع وحداتها الإقليمية وكان مكان عمل أحد الأطراف في 

 حكم هذه الاتفاقية ، كأننا في دولة متعاقدة ما لم تلك الدولة ، فإن مكان العمل هذا لا يعتبر في

 .يكن موجودا في وحدة إقليمية نطبق فيها الاتفاقية

من هذه المادة، فإن الاتفاقية تسري ) 1(إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أي إعلان بموجب الفقرة  -4

 .على جميع الوحدات الاقليمية لتلك الدولة

  

  :94المادة 

عاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع التي تنظمها هذه الاتفاقية نفس يجوز لأي دولتين مت -1

القواعد القانونية أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن في أي وقت أن اتفاقية لا 

. تنطبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة في تلك الدول

  .علانات بصورة مشتركة أو إعلانات انفرادية متبادلةويجوز أن تصدر ك الا

يجوز للدولة المتعاقدة التي تطبق على المواضيع التي تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية  -2

التي تطبقها دولة غير متعاقدة أو أكثر أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن في أي 

طبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف وقت أن الاتفاقية لا تن

 .موجودة في تلك الدول

إذا أصبحت أي دولة تكون موضوع إعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقدة فيما بعد  -3

اعتبار من تاريخ ) 1( فإن الإعلان الصادر عنها يحدث أثر الإعلان الصادر بموجب الفقرة 

 الدولة المتعاقدة الجديدة متفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة الجديدة بشروط ، أن تنظيسريان الا

 .إلى هذا الإعلان أو أن تصدر إعلان انفراديا متبادلا 



 142

 

  :95المادة 

لأي دولة ان تعلن وقت إيداع ووثيقة تصديقها أو تقبلها أو إقرارها أو انضمامها ، أنها لن تلزم بأحكام 

  . من هذه الاتفاقية 1من المادة ) ب) (أ(فرعية الفقرة ال

  

  :96المادة 

لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو إثباتها كتابة أن نصدر في أي وقت إعلان وفقا 

 مفاده أن أي حكم من أحكام يجيز انعقاد عقد البيع وتعديله أو إنهاءه رضائيا أو إصدار 12للمادة 

لا يطبق على الحالات التي . قبول أو أي تعبير آخر عن النية ، بأي صورة غير الكتابة الإيجاب أو ال

  .يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين في تلك الدول

  

  :97المادة 

تكون الإعلانات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية وقت توقيع خاضعة للتأكيد عند التصديق أو  -1

  .القبول أو القرار

 .يد الإعلانات كتابة ، ويخطر بها الوديع رسميا تصدر الإعلانات وتأي -2

يحدث الإعلان أثر في نفس الوقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنية على أن  -3

الإعلان الذي يرد إلى الوديع إخطار رسمي به بعد الاتفاقية يحدث أثره في اليوم الأول من 

وتحدث الإعلانات الانفرادية .  وصوله إلى الوديعالشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ

 أثرها في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة 94المتبادلة الصادرة بموجب المادة 

 .  أشهر من تاريخ وصول آخر إعلان إلى الوديع

 يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت بإخطار رسمي  -4

ويحدث هذا السحب أثره في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة .إلى الوديع مكتوب 

 .أشهر من تاريخ وصول الإشعار إلى الوديع

 فإن هذا السحب يبطل أي إعلان متبادل صادر 94إذا سحب الإعلان الصادر بموجب المادة  -5

 .سحب أثرهعن دولة أخرى بموجب هذه المادة وذلك اعتبارا من تاريخ الذي يحدث 

  

 :98المادة 

  .لا يسمح بأي تحفظات غير التحفظات المصرح بها في هذه الاتفاقية بصريح العبارات
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  :99المادة 

 من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر 6مع مراعاة أحكام الفقرة  -1

ثائق التصديق أو القبول أو التالي لانقضاء أثني عشر شهرا من تاريخ الوثيقة العاشرة من و

  .92القرار أو انضمام بما في ذلك أي وثيقة تضمن إعلان بموجب المادة 

عندما تصدق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة  -2

تفاقية فيما العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام ن يبدأ سريان هذه الا

 من هذه المادة في اليوم 6عدا الجزء المستبعد لها ، بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة الفقرة 

الأول من الشهر التالي لانقضاء أثني عشر شهرا من تاريخ إيداعها وثيقة التصديق أو القبول 

 .أو الإقرار أو انضمام

و تقرها أو تضم إليها وتكون طرفا في يجب على كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو نقلها أ -3

 1الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن عقود البيع الدولي للبضائع المبرمة في لاهاي في 

أو الاتفاقية المتعلقة بالقانون  ) 1964اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام  (1964يوليه / تموز

اتفاقية لاهاي  (1964يوليه /  تموز1لاهاي في الموحد بشأن البيع الدولي للبضائع المبرمة في 

أو كليهما أن تنسحب في الوقت ذاته من أي من اتفاقية لاهاي  )1964لتكوين العقود لعام 

 أو كليهما حسب الأحوال وذلك 1964 أو اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964للبيوع لعام 

 .بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك

 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو 1964ي اتفاقية لاهاي للبيوع لعام كل دولة طرف ف -4

 أنها لن تلتزم بالجزء الثاني 92تقرها أو تنضم إليها وتعلن أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة 

من هذه الاتفاقية يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحب من 

 . بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك1964لبيوع لعام اتفاقية لاهاي ل

 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو 1964كل دولة طرف في اتفاقية لاهاي للبيوع لعام  -5

 أنها لن تلتزم بالجزء الثاني 92تقرها أو تنضم إليها وتعلن أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة 

يق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحب من من هذه الاتفاقية يجب عليها وقت التصد

 . بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك1964اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 

في حكم هذه المادة ، أن التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها  -6

 أو في اتفاقية لاهاي 1964ام في جانب الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لع

 لا يحدث أثره إلا حين يحدث انسحاب تلك الدول ، حسبما يقتضيه الأمر 1964للبيوع لعام 
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من الاتفاقيتين المذكورتين أثره ويتشاور الوديع لهذه الاتفاقية مع حكومة هولندا بصفتها الوديع 

 . لضمان التنسيق اللازم في هذا الصدد1964لاتفاقية عام 

  

  :100مادة ال

لا تنطبق هذه الاتفاقية على عقد ما إلا عندما يكون العرض بانعقاد العرض قد قدم في تاريخ  -1

أو بالدول ).أ (1بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية 

 .هذا التاريخ أو بعد 1من المادة ) ب (1المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية 

لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا علي العقود المعقودة في تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بدول  -2

أو بالدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة ) ب) (أ(المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية 

 . أو بعد هدا التاريخ 1الفرعية ا ب من المادة 

  

  :101المادة 

جوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث من ي -1

  .الاتفاقية بتوجيه إخطار رسمي مكتوب إلى الوديع 

يحدث الانسحاب أثره في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا على وصول  -2

فإن .  لكي يحدث الانسحاب أثره وحيث ينص الإخطار على فترة أطول.الإخطار للوديع 

 .الانسحاب يحدث أثره لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول إخطار الوديع

  

 

****  

  

تتساوى .  من أصل واحد1980أبريل / في هذا اليوم الحادي عشر من نيسان: حررت في فينا 

  .الحجية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في ةنصوصه الاسبانية والانجليزي

 أدناه المخولون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، نوإثباتا لما نقدم قام المفوضون المتوقعو

 .بالتوقيع على هذه الاتفاقية
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